
 

  
العدالة الجنائية للحدث بين النظامين 

  السعودي والفرنسي
دراسة في ظل نظام الأحداث السعودي الجديد الصادر بالمرسوم  (

  )م٢٠١٨ - هـ١٩/١١/١٤٣٩ وتاريخ ١١٣الملكي رقم م

 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

 مقدمة 

  

  :موضوع البحث
ي           داث ف ة للأح ة الجنائی وع العدال ل موض النظر والتحلی ث ب ذا البح اول ھ   یتن
دث     ة الح یم معامل ي تنظ ة ف ول المتبع ا بالأص سعودیة ومقارنتھ ة ال ة العربی   المملك

شریعات ي الت ة    ف ة الخاص ز بالعنای ذي یتمی سي ال انون الفرن ة الق ة وخاص    المقارن
داث     ة للأح ة الجنائی یر العدال یم وس ا لتنظ ي یظھرھ ة  . الت ة الجنائی صد بالعدال   ونق

ون      ن یعمل ضائي مم بط ق أموري ض ة وم ن نیاب ا م داث ومعاونیھ اكم الأح داث مح   للأح
دا       ق الأھ ى تحقی صل إل ي ت ة ك ة الجنائی ساعدة العدال ي م م ف ة بھ ضاء . ف المنوط   فق

اب          ین بارتك ال المتھم ضایا الأطف ي ق النظر ف ي ب ائي المعن ضاء الجن و الق داث ھ الأح
ة،    ة العمری ك المرحل ع تل ب م راءات تتناس وات وإج ذ خط ذي یتخ ة وال ات نظامی مخالف
داد                 ب ارت ة تجن ة، بغی د المحاكم ة وبع اء المحاكم سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثن

اعي               الأطفال ال  دمج الاجتم ز ال ى تعزی لاوة عل رة أخرى ع ات م ك المخالف جانحین إلى تل
الف  ل المخ ة    . للطف لال زاوی ن خ اً م داث دائم ى الأح رة إل صر النظ ك أن تقت ي ذل ولا یعن

م               وا ھ ان یكون ب الأحی ي أغل واحدة ھي أنھم مخالفین للنظام ویھددون الأمن العام، بل ف
جتماعیة والذین إذا ما تم إعطاءھم الفرصة یمكن أنفسھم ضحایا للعنف وعدم العدالة الا    

  .أن یحیون حیاة بناءة

ى        ویشھد القضاء في المملكة العربیة السعودیة نقلة مؤسساتیة ونوعیة تتماش
سعودیة             ة ال ة العربی ة     ٢٠٣٠وما ترنو إلیھ رؤیة المملك و اللبن ضاء ھ یما وأن الق ، لاس

ھ        ع وتقدم لاح المجتم ر  . الأولى في إص ل أب ام       ولع ي النظ س التطور الملحوظ ف ا یعك ز م
ضائیة                تراتیجیة ق ق اس ى تحقی دف إل ستقل یھ ضاء م داث كق القضائي ظھور قضاء الأح
ة         ة حمای ا أنظم ت بھ شاملة بل واستكمال منظومة احترام تكاملیة حقوق الطفل التي عُنی

   .الطفل في المملكة العربیة السعودیة



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ز حق          ي تعزی ر خاصة        وتأكیداً على دور المملكة ف شاء دوائ م إن د ت دث فق وق الح
كما تمت الموافقة على نظام الأحداث السعودي . بقضایا الأحداث تابعة للمحكمة الجزائیة 

م   ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ ١١٣ال یم  ١٩/١١/١٤٣٩ وت ي بتنظ ذي عُن ـ، وال ھ
صة،            ة المخت د المحكم ف وتحدی ق وتوقی بط وتحقی ن ض دث م ة الح راءات محاكم إج

ا انحین   وانتھ داث الج د الأح صادرة ض ام ال ذ الأحك ضوابط تنفی تتناولھ  ءً ب ا س و م ، وھ
  .الدراسة بشيء من التفصیل

  :أهدف البحث
د              سعي وراء الح داث وال اح الأح شكلة جن ى م ر إل ن النظ دف م ى الھ   یتجل

ي      ضائیة الت ة والق ر التنظیمی ل الأط ي ظ ا ف ل معھ سفة التعام م فل ة رس ي كیفی ا، ف   منھ
ة        .  مواجھتھا تسعى إلى  ل الرعای ل تكام ي تكف سیاسات والجھود الت دد ال تلك الفلسفة تح

صالح              ل الم ي تجع راء الت لامیة الغ شریعة الإس اللازمة، لاسیما وأنھا تقوم على أحكام ال
ي الإجراءات            الفضلى للطفل وبصفة خاصة الحدث ھي المرجع في تشریعات المملكة وف

صالحھ     ق م ذھا لتحقی ي تتخ ة الت ى      الجزائی الحاً إل ھ ص ادة دمج افى وإع وه المع  ونم
  .المجتمع

وفي مجال العدالة الجنائیة للأحداث كان الھدف الأول ھو تغییر النظرة من الذنب 
ى الجماعة          اً عل . والعقوبة إلى التأھیل والتقویم، وصولاً إلى إعادة صلاح النفس وحفاظ

دث وأس           اول الدراسة مفھوم الح ات سوف تتن ذه المعطی ذلك   وفي ظل ھ ھ، ك باب انحراف
الغین،        رام الب ین إج ا وب ین منحرفیھ ق ب رورة التفری ة وض ك الفئ صوصیة تل راز خ   إب
م   ع إدراكھ تلاءم م م ت ة بھ ات خاص ة وعقوب دابیر حمای ة وت راد معامل ث إف ن حی   م

لوكھم    ویم س ي تق صلحة ف ق الم ب     . وتحق ة الواج راءات النظامی ان الإج ن بی ضلاً ع ف
ة   اتباعھا عند تقریر مسؤولی    ة الحدث، ومعاییر قضاء الأحداث كقضاء مستقل في المملك

ة      ال العدال ي مج دث ف وق الح ز حق ى تعزی ا إل دف جمیعھ ي تھ سعودیة، والت ة ال العربی
  .الجنائیة



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

  :وبناء علیھ فیھدف البحث إلى تحقیق ما یلي

 .التعرف على مفھوم الحدث شرعاً ونظاماً ودراسة أسباب جناحھ .١

 .حتجازه للمساءلة الجزائیة، وبیان مصادر شرعیة اتحدید سن الحدث الخاضع .٢

اء مراحل         .٣ انحین أثن داث الج بیان كیف تطبق الإجراءات الجزائیة الخاصة بالأح
 .المحاكمة

ة               .٤ ل مرحل ق ك دث وف ق الح ي ح ق ف ي تطب إبراز العقوبات والتدابیر الخاصة الت
 .عمریة

ا ا   .٥ ال    تسلیط الضوء على المبادئ الأساسیة والضمانات التي كفلھ ي مج نظم ف لم
 .العدالة الجنائیة للأحداث

دراسة مدى كفایة الأنظمة السعودیة الخاصة بالحدث فیما یتعلق بحمایة الحدث      .٦
 .وضمان محاكمتھ

داث          .٧ ة الأح ھ حمای تكمال أوج ي اس ساھم ف د ت یات ق ن توص ن م ا یمك رح م ط
  .الجانحین

  :إشكاليات البحث وتساؤلاته -
ي رسمھا    -بوجھ عام– إن المساس بالحریة الشخصیة للفرد   دود الت  في غیر الح

ة              صفة احتیاطی و ب دث ول از الح سانیة، فاحتج ھ الإن ارخاً لكرامت اً ص ل انتھاك النظام، تمث
سفي              شكل تع ك ب دث ذل یما إذا ح ھ الخاصة، لاس س حریت یعتبر تدبیراً استثنائیاً كونھ یم

امي رعي أو نظ رر ش ق الأم. ودون مب اً إذا تعل ر إلحاح ذا أكث دو ھ راً ویب دث؛ نظ ر بالح
صة       شآت مخص اكم ومن ة ومح رطة ونیاب ن ش ھ م یط ب ي تح ة الت أثر بالبیئ ھ للت لقابلیت

  .  لاحتجاز الأحداث بل وسجون في بعض الأحیان



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ن      ي س ھ ف فالزج بالحدث في مكان بعید عن بیئتھ الطبیعیة ونزع سطلة أبویھ عن
و ا  ھ نح لوكیاتھ ومیول ى س أثیر عل ي الت ر ف یم الأث ھ عظ ر ل رافمبك ن . لانح ھ تكم وعلی

  :مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالیة

 من الحدث الجانح وما أسباب جناحھ؟ .١

رعیة     .٢ صادر ش ا م ة؟ وم ة الجنائی ع للمحاكم دث الخاض ن الح دد س ف یح كی
 احتجازه؟

 ما الإجراءات الجزائیة الخاصة بالأحداث الجانحین؟ .٣

 في حق الأحداث الجانحین؟ما العقوبات والتدابیر الخاصة التي توقع  .٤

سعودیة    .٥ ة ال ة العربی ي المملك داث ف ضاء الأح یة لق ادئ الأساس ق المب ف تطب كی
 كضمانات أساسیة في مجال العدالة الجنائیة للأحداث؟

دث   .٦ ة الح ارات حمای ع واعتب ة المجتم ارات حمای ین اعتب وازن ب ق الت ف یتحق كی
یش     الذي لھ حقوق على المجتمع والذي ھو یعتبر أحیاناً    ذي یع ضحیة للوسط ال

 فیھ؟

ق             .٧ ا یتعل ة فیم ة متكامل ة بحمای دث كفیل سعودیة الخاصة بالح ھل كانت الأنظمة ال
  بمحاكمة الحدث؟

  :أهمية البحث-
شار               : الأھمیة العلمیة   ) أ( ر خطر انت د كبی ى ح شبھ إل ون خطر الانحراف ی نظراً لك

من انتشار ھذا الأمراض الوبائیة، فكان ذلك أدعى إلى الاھتمام ببحث كیفیة الحد 
ل         . الخطر ووقایة المجتمع من مخاطره     یط بك نھج نظري یح دم الدراسة م كما تق

ة،          اوزه للأنظم ھ وتج ما یتعلق بالحدث الجانح وكیف تتم معاملتھ في حال انحراف
ذا             ة بھ ة الوضعیة المعنی لامیة والأنظم شریعة الإس ام ال مستندة في ذلك إلى أحك

 .فرنسي من ھذا الأمرمع بیان موقف التشریع ال. الشأن



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ھ،        : الأھمیة العملیة   ) ب( ع وتقدم لاح المجتم ي إص ى ف ة الأول لكون القضاء ھو اللبن
اذ            ھ اتخ زم علی ات، فل لاسیما وأن العنصر البشري ھو الأساس في تقدم المجتمع
حیة      بحوا ض ذین أص انحین ال داث الج ع الأح ب م راءات تتناس وات وإج خط

ادتھم إل ة إع اتھم؛ بغی روفھم ومجتمع ي  لظ م ف ز دمجھ سوي وتعزی سلوك ال ى ال
ین          . المجتمع مرة أخرى   ى تمھ ة عل ار المترتب ان الآث ي بی ساھم الدراسة ف ا ت كم

دأ         ل مب ة وتفعی ة المھنی دریب والتنمی ف والت ث التوظی ن حی ائي م ل الرع العم
التنسیق بین الجھات القضائیة والمؤسسات المعنیة والجمعیات والھیئات العاملة 

  .والطفلفي مجال الأسرة 

  :منهج البحث-
ف     سوف نتبع على مدار الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وذلك من خلال وص
ى             وف عل ام والوق ك الأحك ل تل ن تحلی ضلاً ع اً، ف الأحكام المتعلقة بمعاملة الأحداث جنائی
ة          ة ممكن صى حمای ق أق بیان الضمانات والقیود التي رسمھا المنظم السعودي بغیة تحقی

صر        . ح في مجال العدالة الجنائیة    للحدث الجان  م تقت ث ل ارن حی المنھج المق تعنا ب ا اس كم
شریعات        ف الت اول موق وف نتن ن س سعودي ولك نظم ال ف الم ان موق ى بی ة عل الدراس
صفة    داث وب ال الأح ي مج ات ف ول المحاكم ت أص ت ونظم بق أن درس ي س ة الت المقارن

  .خاصة التشریع الفرنسي

  :تقسيم البحث
  :ة البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التاليسوف یتم تقسیم خط

  ماھیة الحدث: المبحث التمھیدي

  مفھوم الحدث الجانح: المطلب الأول

  سن الحدث وأسباب جناحھ: المطلب الثاني

  شرعیة حرمان الأحداث الجانحین من الحریة: المطلب الثالث



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

  ذاتیة إجراءات محاكمة الحدث: المبحث الأول

  ءات الجزائیة الخاصة بالحدث الجانحالإجرا: المطلب الأول

  العقوبات والتدابیر الخاصة في جرائم الأحداث الجانحین: المطلب الثاني

اني ث الث داث  : المبح ضاء الأح یة لق اییر الأساس ضاء  ( المع یة لق ادئ الأساس المب
  )الأحداث

  المحكمة المختصة بنظر قضایا الأحداث: المطلب الأول

   أثناء مراحل محاكمتھحقوق الطفل: المطلب الثاني

  الخاتمة

  قائمة المصادر والمراجع

  فھرس الموضوعات



 

 

 

 

 

 ٤٨١

  المبحث التمهيدي
  ماهية الحدث

ش ة ال ھ   يماھی ماتھ، وعلی صھ وس ھ وخصائ ره وطبیعت ة أم تجلاء حقیق ي اس  ھ
ؤدي      سوف نتناول في ھذا المبحث ما یتعلق ببیان مفھوم الحدث وحقیقة الأسباب التي ت

ھ    .  في میولھ وسلوكیاتھإلى انحرافھ والتأثیر   دث وتقدیم ف الح وما مصادر شرعیة توقی
اً        ھ جنائی ب علی ھ جرم معاق دث       . للمحاكمة في حال ارتكاب ن الح ات س ة إثب ان كیفی ع بی م

ى النحو            . الموجب للمساءلة  ب عل ة مطال ى ثلاث ث إل ذا المبح سیم ھ تم تق وعلیھ سوف ی
  :التالي

  المطلب الأول
  مفهوم الحدث الجانح

ًأولا
  :فهوم الحدث م-

ت            - سن قل رت ال إذا ذك شاب، ف سن،   : یعرف الحدث لغة بالفتى السن أي ال دیث ال ح
  )١(.ویقال ھؤلاء غلمان حدثان أي أحداث، والأنثى حدثة وجمعھ أحداث

ار       "أما الحدث اصطلاحاً فھو      - ة الإدراك والاختی ھ ملك وافر لدی الشخص الذي لم تت
ن   لقصور عقلھ عن إدراك حقائق الأشیاء وا      النفس ع ختیار النافع منھا والنأي ب

دم      ل لع ھ، ب الضار منھا، ولا یرجع ھذا القصور في الاختیار إلى علة أصابت عقل
   )٢(".اكتمال نموه وضعف قدرتھ الذھنیة والبدنیة بسبب صغر سنھ

                                                             
رم     ابن منظور،    )١( ن مك رب  ) م١٩٨٣(أبو الفضل جمال الدین محمد ب سان الع روت . ل اء  . بی دار إحی

 .١٣٣-١٣٢ص . التراث العربي
داث       ) .م١٩٩٥(عبدالتواب، معوض    )٢( انون الأح رح ق ات   . المرجع في ش كندریة، دار المطبوع الأس

 .١٤الجامعیة، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

ب    "   وقد عرفت قواعد بكین الحدث بأنھ      سن یجوز بموج طفل أو شخص صغیر ال
ة ذات الع نظم القانونی ساءلة   ال ة م ن طریق ف ع ة تختل رم بطریق ن ج ساءلتھ ع ة، م لاق

  )١(".البالغ

الصغیر منذ ولادتھ وحتى یتم " وفیما یتعلق بتعریف الحدث نفسیاً واجتماعیاً فھو     -
دث المنحرف        د، والح لھ النضج النفسي والاجتماعي وتتكامل لدیھ عناصر الرش

 اقتصادیة أو صحیة  من ھذا المنظور ھو ضحیة ظروف سیئة اجتماعیة كانت أو   
  )٢(".أو ثقافیة أو حضاریة

غیر          - ى ص دث بمعن ظ الح رد لف م ی لامي فل شریع الإس ي الت دث ف وم الح ا مفھ    أم
لام       صبي أو الغ ظ ال ل    . السن في القرآن الكریم، بینما ورد لف صدر لفع صبي م   وال

ث            ث، ویؤن ذكر والمؤن صبي للم ظ ال صِبَا والصبا بالصغر والحداثة، ویستعمل لف
بیان       مع   صاد وص سر ال بوة بك بیة وص الأنثى فیقال صبیة، وللجماعة صبایا وص

الى        . )٣(وصبوان ھ تع ي قول مُ      " وورد لفظ الصبي ف فَ نُكَلِّ الُواْ كَیۡ ھِۖ قَ ارَتۡ إِلَیۡ فَأَشَ
  .)٤("مَن كَانَ فِي ٱلمَۡھۡدِ صَبِیّا

                                                             
أوصى ). قواعد بكین(مم المتحدة النموذجیة الدنیا، لإدارة شؤون الأحداث  من قواعد الأ٢ القاعدة )١(

ن             و م ي میلان ود ف باعتمادھا مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعق
ى /  آب٢٦ سطس إل ول ٦أغ بتمبر /  أیل ا  ١٩٨٥س ة بقرارھ ة العام دتھا الجمعی  ٤٠/٢٢ واعتم

دة          . ١٩٨٥نوفمبر / ثاني  تشرین ال٢٩المؤرخ في   م المتح سان، الأم الموقع الرسمي لحقوق الإن
http://www.un.org/ar/rights 

لیبیا، منشورات جامعة بنغازي، . مفاھیم أساسیة في علم الاجتماع). م٢٠٠١(عامر، عثمان عمر  )٢(
 .١٥٢ص 

بیروت، المكتبة . لشرح الكبیرالصباح المنیر في غریب ا) ت. د( الفیومي، أحمد بن محمد بن علي )٣(
 .٣٥٦العلمیة، المجلد الأول، ص 

 .٢٩سورة مریم، آیة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

م    غ الحل م یبل ن ل ى م صبي عل ظ ال اء لف ق الفقھ ھ رأي . )١( ویطل ا اتج ى بینم   إل
نین        بع س ن س غ س ى أن یبل م إل ن فط ى م لام عل ظ الغ لاق لف راجح أن  . )٢(إط ن ال   ولك

م             غ الحل ى أن یبل ھ إل ذ ولادت صغیر من و ال صبي فھ ال  )٣(الغلام یأخذ نفس مفھوم ال ، ویق
قَالَتۡ أَنَّىٰ یَكُونُ لِي "  وقد ورد لفظ الغلام في قولھ تعالى )٤(.الغلام ھو الذي قارب البلوغ

غ        .)٥("وَلَمۡ یَمۡسَسۡنِي بَشَر وَلَمۡ أَكُ بَغِیّا   غُلَمٰ   م یبل ذي ل صغیر ال لام ھو ال ي أن الغ وھذا یعن
  .الحلم

 أما السنة النبویة فقد ورد بھا لفظ الحدث صراحة بمعنى صغیر السن، فجاء في 
عِ    : صحیح البخاري حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ      نِ سَ ى بْ رِو   حدَّثنا عَمْرُو بْنُ یَحْیَ نِ عَمْ یدِ بْ

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي ھُرَیْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ : أخبَرَنِي جَدِّي، قالَ: بْنِ سَعِیدٍ
ولُ  : وَسَلَّمَ بِالْمَدِینَةِ، وَمَعَنَا مَرْوَانُ، قالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ      صْدُوقَ یَقُ ةُ  ھَلَ«: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَ كَ

: فَقالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ. لَعْنَةُ اللَّھِ عَلَیْھِمْ غِلْمَةً : فَقالَ مَرْوَانُ . »أُمَّتِي عَلَىَ یَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَیْشٍ     
تُ    : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ   انٍ لَفَعَلْ ي فُلَ انٍ وَبَنِ رْوَانَ        . بَنِي فُلَ ي مَ ىَ بَنِ دِّي إِلَ عَ جَ رُجُ مَ تُ أَخْ فَكُنْ

ا : ینَ مَلَكُوا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآھُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، قالَ لَنَا   حِ : عَسَىَ ھَؤُلَاءِ أَنْ یَكُونُوا مِنْھُمْ، قُلْنَ
  )٦(. أَنْتَ أَعْلَمُ

                                                             
ر   )١( ن حج ي ب ن عل د ب سقلاني، أحم ـ١٣٧٩( الع اري ) ھ حیح البخ رح ص اري ش تح الب ق . ف تحقی

ب            دین الخطی ب ال دالباقي، مح ؤاد عب د ف از، محم ن ب دالله ب سلفیة،   . عبدالعزیز بن عب ب ال دار الكت
 .١٠٣ولى، المجلد الخامس، ص الطبعة الأ

 .٢٠٠ص . نفس المرجع السابق )٢(
 .١٠٣المصباح المنیر، مرجع سابق، ص  )٣(
ر          )٤( ي بك ن أب د ب یم  ) ھ ـ٧٥١(ابن القیم الجوزیھ، شمس الدین محم سیر الق د    . التف د حام ھ محم حقق

 .٦٩١الفضل، بیروت، المركز الدولي للتراث العربي، ص
 .٢٠سورة مریم، آیة  )٥(
ماعیل          )٦( ن اس د ب داالله محم اري  ) ھ ـ١٤١٤(البخاري، أبي عب حیح البخ م، ص   . ص روت، دار القل بی

 .٦٦٤٩، حدیث رقم ٢٥٦



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

سعودي           داث ال ام الأح ي نظ ھ ف د ورد تعریف اً فق وفیما یتعلق بمفھوم الحدث نظام
م م    ي رق وم الملك صادر بالمرس د ال اریخ ١١٣/الجدی ھ   ١٩/١١/١٤٣٩ وت ي مادت ـ ف ھ

  ".كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره"الأولى بأنھ 

ل   یب    یس ك ل فل وم الطف دث ومفھ وم الح ین مفھ رق ب سعودي ف ام ال   دو أن النظ
م م    ي رق وم الملك صادر بالمرس ل ال ة الطف ام حمای ك أن نظ دث؛ ذل ل ح اریخ ١٤/طف  وت

ر ٣/٢/١٤٣٦ ـ ع ھ    ھ ى بأن ھ الأول ي مادت ل ف ة    "ف الطف اوز الثامن م یتج سان ل ل إن   ك
ره ن عم شرة م وم   ". ع تلاف مفھ دنا اخ سابقین لوج ومین ال ین المفھ ا ب إذا قارن   ف

م              ن أت دث ھو م ام أن الح ر النظ ث اعتب سعودي، حی ام ال ي النظ ل ف الحدث ومفھوم الطف
ة            ن الثامن ى بلوغھ س ھ وحت ذ ولادت ا     السابعة، أي أن الصغیر من لاً، بینم د طف شرة یع  ع

ارق                ا الف ل بینم ن المفھومین ھو طف الحدث ھو من أتم السابعة من عمره، أي في كل م
ة                سؤولیة الجنائی ضع للم ستحق أن یخ زاً ی دثاً ممی اره ح ة اعتب ادام  . الوحید ھو بدای وم

ة أو        اعلاً للجریم فھ ف الحدث طفلاً فإن أنظمة معینة دون غیرھا سوف تنطبق علیھ بوص
  .یاً علیھمجن

ائي،        د الجن خلاصة ذلك أن الحدث ھو الطفل الصغیر بین سن التمییز وسن الرش
ة           ب الأنظم سعودي وأغل ام ال ي النظ شرة ف ة ع ى الثامن سابعة وحت ن ال ن س ة م أي بدای

ي            . المقارنة صادر ف سعودي ال داث ال ام الأح ن نظ ى م / ١١/ ١٩حیث نصت المادة الأول
ا   ١٨ و٧ن یترواح سنھ بین  ھـ على تعریف الحدث بأنھ م  ١٤٣٩ نة بقولھ ر   " س ل ذك ك

ره        ن عم شرة م ة ع تم الثامن م ی سابعة ول سي      ".أو أنثى أتمّ ال انون الفرن دده الق ا ح  كم
نة   شرة س اني ع ادة (بثم انون  ٢الم ن المرسوم بق نة ٢ م ر س انون ) ١٩٤٥ فبرای والق

م    ٢مادة (المصري أیضا   ل رق انون الطف سنة  ١٢ من ق ا  ١٩٩٦ ل دل بالق  ١٢٦نون  المع
  ).٢٠٠٨لسنة 



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

ًثانيا
  ):الانحراف( مفهوم  الجناح -

ل         : الانحراف لغة  ال المی اً وانحراف، ویق یعني مال، حرف عن الشئ یحرف حرف
   )١(.عن الاعتدال

ون                رد ویك ھ الف وم ب ذي یق ل ال ف أو الفع ھ الموق ویعرف الانحراف اصطلاحاً بأن
ع  ضاداً للمجتم دما    )٢(.م ل عن راف للطف دث الانح سلوكیات     ویح اً ل لاً مخالف ب فع یرتك

ة      دابیر عقابی اذ ت ا اتخ زم معھ ورة یل ال خط ك الأفع شكل تل ث ت ھ، بحی ع وأنظمت المجتم
  )٣(.ضده

ة         ن الثامن ن س ترتیباً على ما تقدم فالحدث الجانح ھو الصغیر الذي یقل عمره ع
ب ف        لاً  عشرة باتفاق غالبیة الأنظمة، ویصدر ضده حكم من محكمة الأحداث، كونھ ارتك ع

  .معاقباً علیھ نظاماً

ل انحراف           یس ك ا ل اً، بینم ر انحراف اح یعتب ل جن ومن المفاھیم السابقة نجد أن ك
ھ لا   اً ولكن شكل انحراف ثلاً ی ة م ن المدرس روب م دخین أو الھ ى الت اد عل اً، فالاعتی جناح

اح           ن الجن ق    . یشكل جریمة، وھذا یعني أن مفھوم الانحراف أشمل م انح تطل صفة الج ف
  .لمنحرف المخالف للنظام وموجھ لھ عقوبة جنائیةعلى ا

  

                                                             
 ٤٣  لسان العرب، مرجع سابق، ص )١(
اني   )٢( راھیم الن صادق، إب ضبط        ). م٢٠١٥( ال ة ال وء نظری ي ض داث ف اح الأح اھرة جن سیر ظ تف

 .٨٢ كلیة الآداب، جامعة طرابلس، ص لیبیا، مجلة العلوم الاجتماعیة،. الاجتماعي
دین      )٣( راف   ). م١٩٩٩( عبدالخالق، جلال ال ة والانح ة   : الجریم دود والمعالج كندریة، د ن،  . الح الأس

 .١٥ص 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

  المطلب الثاني
  سن الحدث وأسباب جناحه

ًأولا
  : سن الحدث-

أكدت المادة الثانیة من نظام الأحداث السعودي الجدید على عدم مسئولیة من ھم 
اب      " دون السابعة جنائیاً بقولھا      ت ارتك لا یسأل جزائیاً من لم یتم السابعة من عمره وق

تم         ".  لفعل المعاقب علیھ  ا م ی ى ول وعلیھ فسن الحدث لمن أتم السابعة من الذكر أو الأنث
فمن یقل سنة عن السابعة لا یسأل جنائیاَ، ومن یتجاوز الثامنة . الثامنة عشرة من عمره

  .عشرة یخضع لأنظمة جنائیة تختلف عن أنظمة حمایة الطفل أو مساءلة الأحداث

ت          ل وق ن الطف ویم الھجري         ویتم احتساب س سب التق ل المجرم، بح اب الفع ارتك
ر  (استناداً لما ھو مدون في أي وثیقة رسمیة كشھادة میلاد الطفل، أو سجل الأسرة         دفت

ي تنظر     ). العائلة ة الت وفي حالة عدم وجود وثیقة رسمیة تثبت سن الحدث فعلى المحكم
 برأي الخبیر في ھذا القضیة إحالة الحدث إلى جھة طبیة مختصة لتقدیر سنھ والاستعانة

  )١(.الشأن

وفي رأینا أن احتساب السن بالسنة الھجریة ینتج إشكالاً، حیث أن المعروف أن       
ة               ن الثامن سابعة وس ن ال ك أن س السنة الھجریة أقل طولاً من السنة المیلادیة ومعنى ذل

للجوء كما فتحت المادة السابقة الطریق أمام المحكمة إلى ا. عشر في الواقع أقل من ذلك
  .إلى الخبیر لكي تقدر السن بعد أن أطلقت المبدأ وھو احتساب السن بوثیقة رسمیة

ًثانيا
  : أسباب جناح الحدث-

ل                  ك العوام دث وجناحھ، تل ى انحراف الح ؤدي إل ي ت باب الت این الأس تتعدد وتتب
ك           أثیر تل باب وت د دراسة أس ذلك فعن دث؛ ل تختلف بحسب البیئة والعوامل المحیطة بالح

                                                             
 . المادة الثالثة، نظام الأحداث السعودي الجدید)١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

این                    العو ث تتب دة، حی ى ح ة عل ل حال درس ك د أن ت انح، فلاب دث الج لوك الح امل على س
د   . درجة تأثیر كل منھا في تشكیل سلوك الجانح       ي ق وعلیھ سوف نتناول أھم العوامل الت

تؤدي إحداھا إلى انحراف الحدث وقد تداخل جمیعھا في ظھور ھذا السلوك الغیر سوي،       
  :وذلك على النحو التالي

صیةالعوام )أ( ة أو الشخ شكل    : ل الذاتی ق ب ة تتعل ل بیولوجی ك العوام ون تل د تك ق
ل           ون عوام د تك دث، وق یة للح الجسم وأجھزتھ، أي بالحالة الصحیة أو المرض

د   . نفسیة تتعلق بسیكولوجیة الحدث وحالتھ الانفعالیة ومیولھ ورغباتھ  ذلك ق ك
درة            انح الق د الج ذي یفق ي ال ضعف العقل ز   تتعلق بعوامل عقلیة كال ى التمیی عل

ن          ب الأمور وم دیره لعواق أ، أي سوء تق بین إدراك ما ھو صحیح وما ھو خط
  )١(.ثم الإقدام على اقتراف السلوك الجانح

ل          : العوامل الخارجیة أو البیئیة   ) ب( ة وعوام ة داخلی ل بیئی ى عوام سم إل والتي تنق
  :بیئیة خارجیة

ة   - ة الداخلی ل البیئی رة(العوام ي البیئ)٢():الأس دث  وھ شخص الح ة ب ة المحیط
یلاده،              ذ م ل من ا الطف شأ فیھ ي ین وعلى احتكاك دائم بھ، فالأسرة ھي البیئة الت
ى        ؤدي إل ا أن ی فإما أن یؤدي دور الأسرة إلى تنشئتھ وتربیتھ تربیة مثلى وإم

دام        . انحراف سلوكھ وجناحھ   ذلك انع فالتوتر الدائم وكثرة الخلافات الأسریة، ك
ك        الثقة وافتقاد الصغیر   ل ذل ھ ك ة والتوجی ة والرعای ة والعاطف  الرقابة المطلوب

لبي       شكل س صغیر ب لوك ال ون      . من شأنھ التأثیر على س د یك ك فق ن ذل ر م الأكث

                                                             
 .ندریة، د نالاسك. الحدود والمعالجة: الجریمة والانحراف). م١٩٩٩(الخالق، جلال الدین   عبد)١(
سن  )٢( دة ح ى، ماج بعض    ). م٢٠٠٩( عل ھ ب اة وعلاقت ة الحی اد نوعی ن أبع د م ري كبع اخ الأس المن

ي الأول   . الاضطرابات النفسیة لدى الجانحین وغیر الجانحین من المراھقین  ؤتمر الإقلیم مجلة الم
امعة القاھرة،  قسم علم النفس، ج-كلیة الآداب" نوعیة الحیاة والتغیرات المجتمعیة"تحت عنوان 

 .٢٢١-١٥٣ص . مصر



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ا           سلیمة إم ة ال صحیح للتربی م ال دم الفھ سویة ھو ع السبب في التنشئة غیر ال
د            ف الزائ سوة والعن تخدام الق ر أو اس یض   )١(بسبب الجھل أو الفق ى النق ، وعل

  .تدلیل الزائد وتلبیة رغباتھ دون حدودال

ة   - ة الخارجی ل البیئی ط    : العوام ي الوس ة وھ ور كالمدرس دة ص ذ ع ي تأخ والت
التربوي الذي یساھم في تربیة الطفل إلى جانب الأسرة، فالمدرسة ھي المجال 
الخصب الذي یربیھ ویقّومھ على اتباع السلوكیات السویة، بل وتشكیل عقلیتھ 

ا لعبت المدرسة دوراً سلبیاً فإن ذلك یدخل ضمن العوامل المؤثرة فإذ. ونفسیتھ
اح           لوك الجن ي ظھور س لبي ف ة صورة      . بشكل س ل الخارجی ذ العوام ذلك تأخ ك

ي         اً ف تأثیر أصدقاء السوء خاصة إذا كانوا أكبر سناً، والتي تتمثل أفعالھم غالب
  .التدخین أو السرقة أو تناول المخدرات أو الاتجار بھا

ال   ولوسا ئل الإعلام وتكنولوجیا الاتصالات أیضاً بالغ الأثر في تقویم سلوك الأطف
ت                ن وق ساحة شاسعة م شغل م ائل ت ك الوس بحت تل راھن أص ت ال ي الوق ام، فف بوجھ ع
یط الأسرة أو          ي مح ھ ف ا یتعلمون وق م أطفالنا، بل باتت تخترق عقولھم بسرعة فائقة تف

  .وكھم وتشكیل ھویتھمالمدرسة، وھو ما یشكل خطورة حقیقة على سل

  المطلب الثالث
  شرعية حرمان الأحداث الجانحين من الحرية

ًأولا
  :أولوية إصلاح الحدث على الحفاظ على حريته الفردية-

ي رسمھا    -بوجھ عام–إن المساس بالحریة الشخصیة للفرد    دود الت  في غیر الح
د          از الح سانیة، فاحتج ھ الإن ارخاً لكرامت اً ص ل انتھاك ة    النظام، تمث صفة احتیاطی و ب ث ول

                                                             
ة،                   )١( ھ قیم یس ل وب ول ر محب ھ غی د أن ھ یعتق ذي یجعل ر ال من بین ذلك نبذ الطفل بشكل متكرر، الأم

كالسخریة منھ واحتقاره والتأنیب المستمر لھ ومقارنتھ بالآخرین، ھذا النبذ یتحول لدى الطفل إلى 
 .لوك العدوانيسلوكیات غیر مرغوبة مثل الكذب والسرقة واتباع الس



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

سفي              شكل تع ك ب دث ذل یما إذا ح ھ الخاصة، لاس س حریت یعتبر تدبیراً استثنائیاً كونھ یم
زع          . ودون مبرر شرعي أو نظامي     ة ون ھ الطبیعی ن بیئت د ع ان بعی ي مك فالزج بالحدث ف

ھ نحو                  لوكیاتھ ومیول ى س أثیر عل ي الت ر ف یم الأث ھ عظ ر ل سطلة أبویھ عنھ في سن مبك
  . لذا كان من الواجب أن یخضع ھذا الإجراء لمبدأ الشرعیة.الانحراف

د             ى نص، وتج اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب دأ لا جریم ساً لمب د تكری تلك الشرعیة تع
ام            ا لأحك ة الوضعیة، وإذا تطرقن الشرعیة أساسھا في أحكام الشریعة الإسلامیة والأنظم

ت شرعیة زجر االله عنھا بحد الشریعة الإسلامیة نجد أنھا وصفت الجرائم بأنھا محظورا      
یح            ة تب ة أو تعزیری ة حدی ب جریم أو تعزیر، لذا اعتبرت الشرعیة الحدث جانحاً إذا ارتك

  .للقضاء سلطة العقاب والتأدیب وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة

دث      ة      ،وفیما یتعلق بمشروعیة مساءلة الح ین مرحل لامیة ب شریعة الإس زت ال  می
رت      ما قبل سن التمییز وما بع      ث اعتب ز، حی ن التمیی د س دھا، وما یھمنا ھو مرحلة ما بع

اء            اق العلم ره باتف ن عم سابعة م دث ال غ الح دما یبل دأ عن ، )١(الشریعة أن سن التمییز یب
ھ،         دث حول ا یح فالحدث في ھذا السن یستطیع التمییز بین الخیر والشر ویكون مدركاً لم

د     و فاق سابعة فھ غ ال م یبل ن ل وى  فم ز ولا یق ي    للتمیی سلوك الإجرام ة ال م ماھی ى فھ  عل
یم   "ویقول الحنفیة في ذلك       . وعواقبھ أن الحدث الممیز یستطیع أن یناظر في الدین ویق

  )٢(".الحجج الظاھرة، حتى إذا ناظر الموحدین أفھم وإذا ناظر الملحدین أفحم

ن         دف الأول م ل الھ ل وجع دث، ب وھذا یعني إقرار الشریعة الإسلامیة بعقوبة الح
یم        تلك   ن الق ول اب داث، فیق ن الأح ره م العقوبة إصلاحھ وتھذیبھ وكف عدوانھ وزجر غی

ل     " ان قت ذا لك د ھ و أری یس إلا، ول اودة ل ن المع ن م رد الأم شارع مج صود ال یس مق ل
ون         ة وأن یك ى الجریم ة عل صاحب الجریمة فقط، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوب

                                                             
دالعزیز            )١( ن عب ر ب ن عم ین ب د أم ـ،  ١٤١٢(  ابن عابدین، محم در    ). م١٩٩٢ھ ى ال ار عل رد المحت

 .٢٥٧بیروت، دار الفكر، الطبعة الثانیة، ص . المختار،حاشیة ابن عابدین
 .٢٥٨ حاشیة ابن عابدین، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ره، و  ھ غی ر ب رب وأن یُعتب ھ أق ف عداوت ة  ك م توب ن الأل ھ م ا یذوق ھ م دث ل أن یح
  )١(".نصوحاً

ھ       ى حریت ة عل و المحافظ ا یعل ادة م دث ع لاح الح ار إص إن اعتب ھ ف اء علی وبن
صلحة       ي الم لامیة تعل شریعة الإس ذلك ال ة وك وانین والأنظم إن الق م ف ن ث ة، وم الفردی

ي             دخلاً ف ل ت دابیر تمث دث لت ضاع الح ي شكل إخ ة ف صلحة الثانی ى الم ى عل ھ الأول حریت
  .الفردیة مثل إلزامھ بتعلیم معین أو بإیداعھ في دار للإصلاح

ًثانيا
  : ضرورة التقيد بمبدأ الشرعية الإجرائية عند إصدار قرار الحجز أو الحبس-

ر    د تقری ة عن شرعیة الإجرائی دأ ال ى مب راحة إل سعودي ص نظم ال رق الم م یتط ل
د           ا ق ة،      حالات الحجز أو الحبس في مجال قضایا الأحداث وم ار قانونی ن آث ا م تج عنھ  ین

ي      " من نظام الأحداث على أنھ  ٢٢ومع ذلك فقد نص في المادة        ھ نص ف رد فی م ی فیما ل
ع               ارض م ذي لا یتع در ال دث وبالق النظام تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائیة على الح

دثاً  فھ ح عھ بوص راءات     )٢("وض ام الإج ي نظ ة ف د العام ى القواع ك إل ي ذل ا ف ، ومردن
ھ   ٣٧ المادة   جزائیة حیث نصت  ال ى أن سان    " إجراءات جزائیة عل ف أي إن لا یجوز توقی

أو سجنھ إلا في السجون أو أماكن التوقیف المخصصة لذلك نظاماً، ولا یجوز لإدارة أي   
ن               ھ م ع علی دة وموق دد الم سبب ومح ر م سجن أو توقیف قبول أي إنسان إلا بموجب أم

  ". المدة المحددة في ھذا الأمرالسلطة المختصة ویجب ألا تبقیھ بعد

                                                             
عد     )١( دین   ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن س مس ال لام  ) م١٩٩١ -ھ ـ١٤١١( ش إع

ب            روت، دار الكت راھیم، بی الموقعین عن رب العالمین، الطبعة الأولى، تحقیق محمد عبدالسلام إب
ة  اني، ص   . العلمی زء الث ع  . ١٢٦، ١٢٥الج ذلك راج راھیم     : ك ن إب الح ب دان، ص ) ه١٩٨٩(اللحی

المملكة العربیة السعودیة، . اصرقضاء الأحداث في الشریعة الإسلامیة وإسھامات علم النفس المع
 .مجلة الأمن والحیاة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

 .ھـ٢٢/١/١٤٣٥ وتاریخ ٢/ نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م- )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ى     ب عل ولكي یضمن المنظم السعودي تطبیق ما نصت علیھ تلك المادة، فقد أوج
ر          ي دوائ ف ف اكن التوقی سجون وأم ارة ال ة زی ة العام ضاء النیاب ن أع صین م المخت
دم وجود         ن ع د م تم التأك ى ی اختصاصاھم، وذلك دون التقید بأوقات الدوام الرسمي؛ حت

سجون أو    . افھ بصفة غیر مشروعة موقوف تم إیق   ى سجلات ال ولھم في ذلك الاطلاع عل
سجون           دیري ال ى م أماكن التوقیف والاتصال بالموقوفین وسماع شكواھم شكواھم، وعل
سھیلات لأداء          ة الت ة كاف ة العام وأماكن التوقیف ودور الرعایة أن یقدموا لأعضاء النیاب

  )١(.مھامھم

سؤولیة    ترتیباً على ذلك ولمنع مخالفة ا      لشرعیة الإجرائیة، فمن اللازم تقریر الم
سؤولیة                 م الم ي حقھ ب ف دث، وتترت ة الح ة بمحاكم ات المعنی ع الجھ التي تتقاسمھا جمی
از              ذ الاحتج از، خاصة إذا اتخ القانونیة في حالة إخلالھم بمقتضیات مبدأ شرعیة الاحتج

اء تن        اطي أو أثن ي     طابعاً تعسفیاً سواء في مرحلة التوقیف الاحتی صادرة ف ة ال ذ العقوب فی
  .حق الحدث

  

  

  

  

  

 

 

  
                                                             

 . إجراءات جزائیة٣٨ المادة )١(
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  المبحث الأول
  ذاتية إجراءات محاكمة الحدث

  

صلحة        ود الم إن وج ة، ف سألة معین ة بم شریعات خاص نظم ت ضع الم دما ی   عن
ك         ع تل ا وض ا م ي حمایتھ شرع ف ة الم ولا رغب ي ل ت، والت ر ثاب ا أم راد حمایتھ   الم

ضلى ا    . النصوص التشریعیة  صلحة الف ن وراء      ولعل الم سعودي م نظم ال ا الم ي ابتغاھ لت
انح    دث الج ة الح ل وخاص ة الطف دیرة بحمای شریعات ج ن ت دد  -س ي تح صوص الت  كالن

ا        ة    -إجراءات محاكمة الحدث جزائیاً وأنواع العقوبات وكیفیة تطبیقھ ا حمای ا أراد بھ  إنم
ى الجن          ھ إل ي دفعت نھ والظروف الت ار صغر س اح، ھذا الكائن الضعیف والأخذ في الاعتب

سھ     الحاً لنف صاً ص ع شخ ى المجتم ود إل ھ لیع لاحھ وتأھیل ادة إص سعي وراء إع وال
  .ولمجتمعھ

ھ      ررة لجناح ات المق راءات والعقوب ك الإج ة تل ر ذاتی ا تظھ ن ھن   وم
سي   انون الفرن ي الق ر ف شكل أكب ر ب ا تظھ سعودي كم ام ال ي النظ وف . ف ھ س   وعلی

دھما ذات    اول أح ین یتن ث مطلب ذا المبح ي ھ اول ف ي   نتن ة الت راءات الجزائی ة الإج   ی
واع              ضمن أن اني فیت ا الث اً، أم ھ جزائی اً علی اً معاقب ھ جرم ال ارتكاب دث ح یط بالح   تح
ى النحو             ك عل العقوبات والتدابیر التي وجد المنظم أنھا تلاءم تلك المرحلة العمریة، وذل

  :التالي

  .الإجراءات الجزائیة الخاصة بالحدث الجانح: المطلب الأول

  .العقوبات والتدابیر الخاصة في جرائم الأحداث الجانحین:  الثانيالمطلب



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

  المطلب الأول
  ذاتية الإجراءات الجزائية الخاصة بالحدث الجانح

ًأولا
 قاضي الأطفال والجمـع بـين مرحلـة التحقيـق الابتـدائي والمحاكمـة في القـانون -

  :الفرنسي
ي الأط          ام قاض ى نظ ة عل ي المملك ال لم ینص نظام الأحداث ف ن    . ف س م ى العك عل

ة              ال المحاكم ق وأعم ال التحقی ین أعم سي ب انون الفرن ي الق ال ف ذلك یجمع قاضي الأطف
دث        بمعنى أنھ یقوم بالتحقیق عند ارتكاب الحدث لجریمة ولھ اختصاص بالحكم على الح

وظیفتین     ین ال اً ب بس جامع ة الح نح أي بعقوب ذلك الج ات وك رائم المخالف ن ج ن . ع وم
صلح ح أن م ي   الواض اد القاض ي حی ة ف د التقلیدی ى القواع روج عل ررت الخ دث ب ة الح

ة          ین المحاكم ق وب ة التحقی ین وظیف ي ب ع القاض ع أن یجم ة   )١(والتي تمن ك أن العدال ؛ ذل
م            ى فھ ز عل ن التركی ر م دث أكث صیة الح بالنسبة للأحداث تقتضي التركیز على فھم شخ

ة   ك  . الجریمة ومعاقبتھ بمقتضى خطورة الجریم ى ذل ة    ومعن دث الإجرامی  أن خطورة الح
  .أھم من خطورة الجریمة في میزان قیاس رد الفعل الأفضل بالنسبة لمستقبل الحدث

ي    صادر ف انون ال وم بق ذ المرس سي من شرع الفرن د أدرك الم نة ٢وق ر س  فبرای
ال   ١٩٤٥ ي الأطف ام قاض أورد نظ داث ف ة للأح ة الجنائی ة العدال ى ذاتی ص عل ذي ن  م ال

  . بین سلطة التحقیق وسلطة الحكم في جرائم المخالفات و الجنحوجمع في اختصاصھ 

ساعدة      ق بالم كما وسع القانون الفرنسي من اختصاص قاضي الأحداث فیما یتعل
ب            اب المناس ار العق ث اختی التعلیمیة للحدث، فیختص بكل ما یتعلق بملف الحدث من حی

متابعة القاضي لھ في الوسط  واختیار وسیلة المساعدة والرقابة المناسبة لھ وھذا یعني  

                                                             
المحاكمة العادلة في ضوء أحكام  "یديفھد نشمي ناجي الخرینج الرش:  لمزید من التفصیل راجع  )١(

ة        دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی سان والمحكم وق الإن ة لحق ة الأوروبی الة "المحكم ، رس
 . م٢٠١٥، حقوق المنصورة ، دكتوراه



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ر ي أن  . الح دھما أو الوص دین أو أح سي للوال شرع الفرن مح الم دف س ذا الھ وغ ھ ولبل
ھ       ي تعلیم ة    . یقوم بتبلیغ قاضي الأطفال للتدخل بغرض مساعدة الحدث ف ا سمح للجھ كم

ي  . التي تم إیداع الحدث لدیھا أن تقوم بذلك       وأكثر من ھذا سمح المشرع الفرنسي لقاض
فال بالتدخل من تلقاء نفسھ لتقدیم ھذا النوع من المساعدة نظراً لأھمیتھا في تطور      الأط

  .)١(شخصیة الحدث وتقویمھ

ًثانيا
  : الجمع بين التحقيق والمحاكمة ومبدأ الدعوى العادلة-

دعوى            دأ ال أثیرت مسألة ما إذا كان الجمع بین التحقیق والمحاكمة یتنافى مع مب
ة الأ    ام المحكم ة أم ین          العادل داث ب ي الأح ع قاض ق بجم ا یتعل سان فیم وق الان ة لحق وربی

ضیة      ي ق ة ف ق والمحاكم ث م، ٢٠١٠سنة  ل  Adamkiewicz c/ Poligneالتحقی  حی
ن   –قضت بأن ذلك یتنافى مع مقتضیات الدعوى العادلة       سادسة م  الذي تكرسھ المادة ال

ع عق   -الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان  ر بتوقی ق الأم دث    طالما تعل ى الح ة عل إلا . )٢(وب
لطة       ق وس لطة التحقی أن مشرعي الدول الأوربیة قد دأبوا على تخویل قاضي الأحداث س

نح   . الحكم تغلیباً لمصلحة الحدث  واد الج ي م . وھو الوضع السائد في القانون الفرنسي ف
  . أما في مواد الجنایات، فإن سلطة قاضي التحقیق تمنع من ھذا النوع من الجمع

م         وقد سبق ي حك سان ف وق الان ة لحق ة الأوربی ضت المحكم  /Nortier c أن ق
Pays-Bas  وظیفتین    ١٩٩٣ سنة ي ال ع ف ة  (م بأن ھذا الجم ق والمحاكم د   ) التحقی ي ی ف

ة   ع      . )٣(قاضي الأحداث لا یتنافى مع المادة السادسة من الاتفاقی شیاً م ك متم اء ذل د ج وق

                                                             
(1)  Guy RAYMOND ,Assistance éducative ––  Répertoire de droit civil 

Mars 2010 (actualisation : Février 2018). 
(2) Philippe Bonfils, L'impartialité du tribunal pour enfants et la 

Convention européenne des droits de l'homme, Recueil Dalloz, 2010 
p.1324. 

(3) Req. n° 13924/88, D. 1994. Somm. 37, obs. S. Becquerelle, et 1995. 
Somm. 105, obs. J.-F. Renucci ; RSC 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin 
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 ٤٩٦

س    نة  رأي القضاء الفرنسي في حكم لمحكمة النقض الفرن نة    ١٩٩٣یة س ي س ذلك ف م وك
، حیث صرحت )١(م والذي قضى بأن ھذا الجمع لا یتنافى مع مبدأ الدعوى العادلة٢٠٠٠

ي             ع قاض ا أن یجم ي رأیھ رر ف محكمة النقض الفرنسیة على مبدأ مصلحة الطفل التي تب
روف       اف بظ م ك ن فھ م ع صدر الحك ى ی ة حت ق والمحاكم ي التحقی ین وظیفت ال ب الأطف

  .حة الطفلوشخصیة ومصل

دابیر             ر بت ق الأم ھ إذا تعل سان أن وق الان ویظھر من قضاء المحكمة الأوربیة لحق
م            داث الحك ي الأح ك قاض ي یمل ة الت ر العقابی المساعدة التربویة وغیرھا من التدابیر غی

م        ففي ھذه الحالة  بھا،   لطة الحك ق وس  یجوز لقاضي الأحداث أن یجمع بین سلطة التحقی
ویختلف الأمر في حالة إذا أصدر قاضي الأحداث .  الدعوى العادلة دون التصادم مع مبدأ   

ضي         عقوبة ضد الحدث، ھنا یكون من الواجب احترام مقتضیات الدعوى العادلة التي تق
إجراء     وم ب ذي یق د، وال اض واح د ق ي ی ة ف ق والمحاكم لطة التحقی ین س ع ب دم الجم بع

  .رئیس محكمة الأحداثتحقیق في الواقعة محل التجریم ثم الحكم في الدعوى ك

ًثالثا
  : عدم التمييز بين الحدث والبالغ في أحكام القبض في النظام السعودي-

سعودي       نظم ال المطلع على أحكام النظام السعودي الخاص بالأحداث یدرك أن الم
ة         ن ناحی یھم م بض عل د الق داث عن د     لم یفرد معاملة خاصة للأح ى القواع ل إل ھ یحی  وأن

الغین          العامة في الإجراءات    د الب ق بقواع ي تتعل ة والت بض     .  الجزائی الات الق دد ح د ح فق
والجرائم التي یجوز القبض علیھم فیھا على الحدث ولكنھا في مجملھا ھي ذات القواعد  

و            . المقررة للبالغین  ا ھ دث كم ى الح بض عل الات الق ى ح سعودي عل حیث نص النظام ال
بس    الحال بالنسبة للبالغ وتتلخص في حالة التلبس وحا  وافر التل دم ت ة ع ارق   .ل ل الف  وك

                                                             
= 

; JDI 1994. 812, obs. E. Decaux et P. Tavernier ; RTDH 1994. 429, note 
J. Van Campernolle. 

(1) Pourvoi n° 00-80.377, Dr. pénal 2001. Chron. 15, obs. C. Marsat. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

وراً أو        "بینھما أنھ    ره ف ي أم یراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ول
أما في غیر حالة التلبس فیراعى حال الحدث، وأن یكون القبض علیھ ". من یقوم مقامھ

  )١(..".بحضور ولي أمره أو من یقوم مقامھ 
ي        ویلاحظ أن النظام السعودي لم ی     ة الت ي الجریم ا ف لازم توافرھ شروط ال دد ال ح

انون       شریعات الوضعیة كالق تجیز القبض على الحدث المتھم مخالفاً في ذلك كثیر من الت
د             دة تزی الحبس م ا ب ب علیھ ا معاق بس بأنھ المصري الذي حدد تلك الجریمة في حالة تل

بض ع        )٢(.على ثلاثة أشھر   ھ أن یق ذي ل ذي     أما بالنسبة للشخص العادي ال تھم ال ى الم ل
ررة        دة المق س الم ون نف ي تك ك، والت ن ذل ر م دة أكب ون الم بس فتك ة تل ي حال اھده ف ش

ھ     ٣٧حیث نصت المادة  . للحبس الاحتیاطي  ى أن صري عل اھد    "  إجراءات م ن ش ل م لك
الجانى متلبساً بجنایة أو جنحة یجوز فیھا قانوناً الحبس الإحتیاطى، أن یسلمھ إلى أقرب 

ضبطھ رجل من رجال الس ادة     ".لطة العامة دون احتیاج إلى أمر ب ددت الم د ح  ١٣٥ وق
ا     ب علیھ نح المعاق ات أو الج رائم الجنای ي ج وز ف اطي یج بس الاحتی أن الح راءات ب إج

نة         ن س ل ع دة لا تق انون   ( بالحبس م ستبدلة بالق سنة  ١٤٥م انون   ). م ٢٠٠٦ ل ا الق أم
اطي للأطف         بس الاحتی تبعاد الح ى اس ى      الفرنسي فإنھ نص عل ك نص عل ن ذل دلا م ال وب

ي  11 مادة(الإیداع في دار للرعایة والملاحظة  ر  ٢ من المرسوم بقانون الصادر ف  فبرای
  ).١٩٤٥سنة 

ًرابعا
  : بالنسبة للأحداث) الحبس الاحتياطي(الأصل استبعاد التوقيف  -

ازت           ك أج ع ذل اً وم دأً عام سعودي مب     وضعت المادة السابعة من نظام الأحداث ال
مح      مخا دة وس ھ القاع ة، وكأن صلحة العام ار الم و معی اط ھ ار مط وافر معی د ت ھ عن لفت

ا      "فتنص المادة السابعة على أنھ  . بمخالفتھا ق، م دث لغرض التحقی اف الح لا یجوز إیق
  ..".لم تر النیابة العامة أن المصلحة تقتضي إیقافھ 

                                                             
 .  المادة الخامسة من نظام الأحداث السعودي)١(
 . إجراءات جنائیة مصري٣٥مادة  راجع المادة ال)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

اً           تھم احتیاطی دث الم بس الح ة ح ة العام ھ یجوز للنیاب ك أن ى ذل ضع   . ومعن م ت ول
ر          ا تعبی تثناء؛ أم بیل الاس ى س ررة عل سلطة مق ذه ال ل ھ وابط تجع سابقة ض ادة ال الم

  .المصلحة العامة فھو معیار مطاط ولا یسمح بوضع معاییر نظامیة محددة
بس          ا الح ي یجوز فیھ ومؤدى ذلك أیضاً أن النظام السعودي لم یحدد الجرائم الت

ق     الاحتیاطي بالنسبة للأحداث إذا ما قرر      ن تحقی ث م دث بباع ت النیابة العامة حبس الح
  .المصلحة العامة

صادر بالمرسوم            ة ال ام الإجراءات الجزائی ة لنظ ومع ذلك نصت اللائحة التنفیذی
ن    ٢٨/٧/١٤٢٢ وتاریخ  ٣٩/ الملكي رقم م   داث دون س ف الأح ھـ على أنھ لا یجوز توقی

صادقة   الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف، و  ق، وم بأمر من المحق
اً        شرة مطلق ة ع ي  . رئیس الدائرة على ذلك، ولا یجوز توقیف مَنْ ھم دون سن الحادی وف

دار          ي ال ك ف ف     )١(حالة صدور أمر بإیقافھ فیجب أن یتم ذل ر التوقی ون أم ، شریطة أن یك
ول إیداعھ إلا         )٢(مسبباًـ   دم قب دث ع ا الح ي یحتجز فیھ دار الت   وھذا یفرض على مدیر ال

تیفائھ          ن اس د م بناء على سند الأمر بالإیداع الذي یبرر شرعیة احتجازه، وعلیھ أن یتأك
از            ة احتج للشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة قانوناً وأن یكون مسبباً لإثبات قانونی

  )٣(.الحدث

                                                             
داع   )١( ستقلة لإی اكن م ا أم صص فیھ ة، تخ ة الاجتماعی ل والتنمی وزارة العم ة ل ة تابع ي جھ دار ھ  ال

ن       وفین م داث الموق ستقلة للأح ف م اكن توقی اث، وأم ة بالإن رى خاص ذكور، وأخ ن ال داث م الأح
ات     اث الموقوف ة بالإن رى خاص ذكور وأخ ي المملك  .  ال ة ف ي ودور الرعای ة  (ة ھ دور الملاحظ

ات  ة الفتی سات رعای ى مؤس افة إل اعي إض ھ الاجتم ة و دور التوجی مي ). الاجتماعی ع الرس الموق
 .https://mlsd.gov.saلوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة  

 . من نظام الأحداث السعودي الجدید٧/  المادة)٢(
ادئ : كة العربیة السعودیةالسجن والتوقیف في الممل) م٢٠٠٩( الفوزان، محمد براك     )٣( . أحكام ومب

 .١٠٨الطبعة الأولى، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

ادة   تقراء الم ة     ١٠ وباس ة الاجتماعی دور الملاحظ یة ل ة الأساس ن اللائح  م
ى             ، نجد أن  )١(السعودي ي دور الملاحظة عل دث ف تقبال الح اً لاس اً خاص ا وضعت تنظیم ھ

  :النحو التالي

ة         . ١ ن الجھ یتم استلام الحدث من مندوب الشرطة بموجب مذكرة توقیف رسمیة م
  .التي أمرت بالتوقیف

ي       . ٢ ھ ف یعد محضر استلام لھذا الغرض یسلم لمن أحضر الحدث وتحفظ صورة من
  .ملف الحدث

ن    . ٣ دار م یلاد أو سجل            تتحقق ال ع شھادة الم ن واق ك م ره، وذل دث وعم ن الح  س
  .العائلة أو بتقریر طبي

ة           . ٤ ذه الغای د لھ تمارة خاصة تع تسجل الدار المعلومات اللازمة عن الحدث في اس
  .ویجرى تسجیلھ في سجل خاص

ر      . ٥ داد تقری ة وإع یحال الحدث للكشف الطبي للتأكد من خلوه من الأمراض المعدی
  .صحیةعن حالتھ ال

م                  ا ل دث، م ى الح بض عل اریخ الق ن ت ام م وتنتھي مدة التوقیف بمضي خمسة أی
یرى المحقق تمدید مدة التوقیف، وعلیھ آنذاك أن یقوم بعرض الأوراق على رئیس فرع 
ر                دار أم رر إص صاصھ لیق اق اخت ي نط النیابة أو من ینیبھ من رؤساء الدوائر الداخلة ف

توقیفھ، مع مراعاة ألا تزید مدد التوقیف المتعاقبة في بالإفراج عن الحدث أو تمدید مدة    
   )٢(.مجموعھا على خمسة عشر یوماً

                                                             
م        )١( ي رق وم الملك صادرة بالمرس ة ال ة الاجتماعی دور الملاحظ یة ل ة الأساس اریخ ٦١١ اللائح  وت

 .ھـ١٤/٥/١٣٩٥
 . من نظام الأحداث السعودي الجدید٩/ المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

ى    ر إل ع الأم ول، فیرف دة أط ف م ھ التوقی ب فی اً یتطل دث جرم ب الح ا إذا ارتك أم
ة             دد متعاقب دة أو لم النائب العام أومن من یفوضھ، لیصدر الأمر بتمدید فترة التوقیف لم

د أي منھ  اً،    شریطة ألا یزی تین یوم ى س ا عل ي مجموعھ د ف ام، ولا تزی شرة أی ى ع ا عل
  .بعدھا یتم إحالتھ مباشرة إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنھ

ة      ٩ونلاحظ أن المادة     صة للمحكم ت رخ  من نظام الأحداث السعودي الجدید أعط
ضائیاً       راً ق صدر أم راه، وأن ت سبباً  بمد فترة التوقیف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما ت م

ر       رات غی ف لفت ب التوقی ي تتطل تثنائیة الت الات الاس ي الح ا ھ یح م ك، دون توض ي ذل ف
ا         .معلومة صى لھ د أق د    .  فضلاً عن أن ھذا یجعل مدة التوقیف مفتوحة دون ح ا ق وھو م

  .ینتج عنھ إیقاع ضرراً غیر مبرر بالحدث

ًخامسا
ظـام  عدم وجود شرطة أو نيابة متخصـصة في مـسائل الأحـداث في الن-

  :السعودي
ن        ك م ي ذل تفادة ف لا توجد شرطة خاصة لضبط الحدث في المملكة، ویمكننا الاس

ین  ( قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث        د بك ا   )قواع ، خاصة م
دة  ق بالقاع ا    ١٢یتعل شرطة بقولھ ل ال صص داخ ى التخ صت عل ي ن باط  " والت أن ض

ذین         الشرطة الذین یتعاملون كثیر    م أو ال ل معھ صون للتعام ذین یخص داث أو ال اً مع الأح
دریباً     اً وت وا تعلیم ب أن یتلق داث، یج رائم الأح ع ج ة من ى مھم ة الأول اولون بالدرج یتن

ضل وجھ            ى أف امھم عل م أداء مھ دات شرطة     . خاصین لكي یتسنى لھ شاء وح ي إن وینبغ
 ھذه القاعدة الانتباه إلى وجاء في التعلیق على" . خاصة لذلك الغرض في المدن الكبیرة

وانین        اذ الق م إنف وط بھ ضرورة توفیر تدریب متخصص لجمیع الموظفین الرسمیین المن
صال    . والذین یضطلعون بمھمة إدارة شؤون الأحداث      ولما كانت الشرطة تمثل نقطة الات

ستنیرة               ة م شرطة بطریق ال ال صرف رج م أن یت ن المھ داث، فم ضاء الاح الأولي بنظام ق
  )١(.ولائقة

                                                             
داث        من قو  ١٢ القاعدة   - )١( ؤون الأح دنیا، لإدارة ش ة ال دة النموذجی ین  (اعد الأمم المتح د بك ). قواع

 .مرجع سابق



 

 

 

 

 

 ٥٠١

م   تعداد لفھ ر اس وا أكث ي یكون داث لك سائل الأح ي م ة ف صیص نیاب ب تخ ا یج كم
  .الحدث ومعاملتھ من الناحیة الإجرائیة كما ھو الحال في أغلب التشریعات المقارنة

ًسادسا
 : إجراءات التحقيق مع الحدث-

ث        ھ أو باح تبدأ النیابة التحقیقات مع الحدث بحضور ولي أمره أو من یقوم مقام
أخصائي اجتماعي أو بحضور محام لھ، على أن یتم التحقیق داخل الدار المحتجز بھا  أو  

دث ب أن   . الح ر، فیج ان آخ ي مك تم ف ق أن ی صلحة التحقی ن م ة أن م ا إذا رأت النیاب أم
  )١(.یتناسب ھذا المكان مع عمر الحدث وخصوصیة حالتھ

ة داخل دور        ة العام داث خاصة بالنیاب سمى   وتوجد دائرة مستقلة للأح ة ت الرعای
داث والأسرة  " ضایا الأح ي ق ق ف رة التحقی ام " دائ ي ع ا ف دأت عملھ ي ب م، ٢٠١٠والت

املتین     ة الك وتختص بمعالجة قضایا الأحداث، وتھدف إلى متابعة توفیر الرعایة والحمای
ل     ى التعام لھم خلال مرحلة التحقیق، فضلاً عن تكلیف محققین مدربین علمیاً وعملیاً عل

  )٢(.مع الحدث

ات،        ة الفتی سات لرعای ة أو مؤس ذر وجود دور للملاحظة اجتماعی ة تع ي حال وف
ة     یس الجھ ل رئ ن قب ائي م ضبط الجن ة ال ل جھ اة داخ دث أو الفت ضیة الح اء ق تم إنھ فی
اة أو        دث أو الفت شخصیاً أو من ینیبھ وتحت مسؤولیتھ الشخصیة، بحضور ولي أمر الح

شؤون     ك إذا      أخصائي اجتماعي من أحد فروع وزارة ال رع، ذل ا ف ان لھ ة إن ك الاجتماعی
  )٣(.كانت الجرم المرتكب لیس من الجرائم الكبیرة التي تستوجب التوقیف

                                                             
  من نظام الأحداث السعودي الجدید١١/  راجع في ذلك المادة)١(
دوري            )٢( ة الاستعراض ال ار آلی ي إط اني ف سعودیة الث ة ال ة العربی  التقریر الوطني المقدم من المملك

، ٥/١ وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم ٦٠/٢٥١لجمعیة العامة رقم الشامل استناداً إلى قرار ا
سان    . ١٧/١١٩،  ١٦/٢١/١٧ وق الإن ي    "الدورة السابعة عشرة لمجلس حق ل المعن ق العام الفری

یرصد ھذا التقریر التقدم . ( م٢٠١٣ نوفمبر ١ - أكتوبر٢١جنیف " بالاستعراض الدوري الشامل
 .م٢٠١٣ إلى یولیو ٢٠٠٩كة خلال الفترة من یونیو المحرز في مجال حقوق الإنسان بالممل

ا دور            ")٣( یس فیھ اطق ل ي من افھم ف ة لإیق د الحاج الإجراءات المتعلقة بقضایا الأحداث والفتیات عن
 .، مرجع سابق"للملاحظة الاجتماعیة أو مؤسسات لرعایة الفتیات
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ة            ة العام ى النیاب وراً إل اة ف دث أو الفت ال الح أما إذا لم یتیسر إنھاء القضیة، فیح
ة    ) ھیئة التحقیق والادعاء العام سابقاً ( رع للھیئ ي  لاستجوابھ، وفي حالة عدم وجود ف ف

  .مقر إقامتھما تتولى الجھات الأمنیة التحقیق

اة،          دث أو الفت ى الح دعوى عل ة ال فإذا انتھى التحقیق بأن الأدلة غیر كافیة لإقام
ن       ع م ك لا یمن وراً، إلا أن ذل ى ف راً أو أنث دث ذك ن الح رج ع دعوى ویف تحفظ أوراق ال ف

ة          ى ظھرت أدل رة أخرى مت ا م أنھا    إعادة فتح ملف القضیة والتحقیق فیھ ن ش دة م جدی
د    . تقویة الاتھام ضد الحدث    أما إذا انتھى التحقیق إلى أن الأدلة كافیة لإقامة الدعوى ض

ق         ھ المحق دیل یقبل روف، أو أي ب ة مع ل إقام ضمان مح دث ب ن الح رج ع دث، فیف الح
  .كإیداعھ في دار الرعایة إلى حین إحالة أوراق القضیة إلى المحكمة

ًسابعا
 :مر ضرورة إبلاغ ولي الأ-

اشترط المنظم السعودي عند القبض على الحدث في حالات التلبس سرعة إبلاغ       
أما في غیر حالات التلبس فیجب مراعاة حال الحدث، فیتم . ولي أمره أو من یقوم مقامھ    

ع            ا یمن دار أو بم ن ال دوب م ھ أو من وم مقام ن یق ره أو م ي أم ضور ول ھ بح بض علی الق
ھ   راد ب وة أو الانف تم إحا. الخل ة      وی ھ بالتھم وم مقام ن یق ره أو م ي أم دث وول ة الح ط

ھ    سوبة إلی بض      )١(المن ور الق ھ ف ن حریت دث م د الح ى تجری ت إل ي دع باب الت  أي بالأس
شروعیة                  دى م ي م ن ف تم  الطع ي ی ى إتاحة الفرصة ك ك إل ي ذل سبب ف علیھ؛ ویعزى ال

 .اتخاذ ھذا الإجراء ضد الحدث
نبیھ لسماع أقوالھ بحضور ولي ویُعرض الحدث على رئیس جھة الضبط أو من ی 

ھ             راد ب وة أو الانف ع الخل ا یمن وزارة أو بم م  . أمره أو من یقوم مقامھ، أو مندوب من ال ث
تم             دث فی ف الح تحال الأوراق إلى النیابة، وفي ھذه الحالة إذا لم تر النیابة ضرورة توقی

ب تسلیمھ إلى ولي أمره أو من یقوم مقامھ بعد أخذ التعھد علیھ بإحضاره      ا  . عند الطل أم

                                                             
 . من نظام الأحداث السعودي الجدید٥/ المادة )١(
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ة            ى دار الملاحظ وراً إل دث ف ل الح تم ترحی دث، فی اف الح ة بإیق رار النیاب در ق إذا ص
  .إذا كان الحدث أنثى الاجتماعیة أو مؤسسة رعایة الفتیات فوراً

ة أو       ي المحافظ رب دار ف ى أق ھ إل ھ أو توقیف راد إیداع دث الم ل الح تم ترحی وی
ي      المركز الذي یقیم فیھ أو إلى أقرب دار      صحبة ول ذكر یرحل ب دث ال لمحل إقامتھ، والح

ي                 ھ، وف راد ب ع الانف ا یمن وزارة أو بم ن ال دوب م صحبة من أمره أو من یقوم مقامھ أو ب
جمیع الأحوال لا یودع الحدث في أماكن غیر دار الرعایة الاجتماعیة كمراكز الشرطة أو    

  )١(.إدارات الوافدین أو المرور أو السجون
ة  أما إذا كان الحدث    أنثى فترحل بصحبة ولي أمرھا أو من یقوم مقامھ، وفي حال

ع            ا یمن ن أو بم ر إن أمك جانة أو أكث ا أو س رم لھ صحبة مح ل ب ا فترح دم وجودھم ع
وة  ة      )٢(.الخل وط الجوی ى الخط ب، وعل ار قری د مط ائرة إن وج ل بالط ون الترحی  ویك

داث و     فر الأح اء أمورھم أو   السعودیة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسھیل إجراءات س أولی
  )٣(.مرافقیھم من الجھات المختصة وإعطاء سفرھم الأولویة القصوى

ى      د عل دث والتأكی ة الح مان حمای راءات ض ذه الإج نظم أراد بھ دو أن الم یب
ادى              دابیر تتف سیاسات والت ك ال السیاسات التدرجیة في وضع التدابیر الكفیلة باتقائھ، تل

اً   تجریم الطفل ومعاقبتھ بما یسبب ضرر     ان مرتكب اً جسیماً لنموه أو أذى بمشاعره ولو ك
  .لجرم معاقب علیھ

                                                             
اطق            " منة   الفقرة الثا  )١( ي من افھم ف ة لإیق د الحاج ات عن داث والفتی الإجراءات المتعلقة بقضایا الأح

الصادر بقرار مجلس الوزراء " لیس فیھا دور للملاحظة الاجتماعیة أو مؤسسات لرعایة الفتیات 
 .ھـ١/٦/١٤٣٠ وتاریخ ١٧٩رقم 

 . من نظام الأحداث السعودي الجدید٨/ المادة )٢(
ا دور           الإجراءات المتع  ")٣( یس فیھ اطق ل ي من افھم ف ة لإیق د الحاج ات عن داث والفتی لقة بقضایا الأح

 .، مرجع سابق"للملاحظة الاجتماعیة أو مؤسسات لرعایة الفتیات



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

ًثامنا
 التحقيق وجوبي في قـضايا الأحـداث في القـانون الفرنـسي علـى عكـس -

  :الحال في النظام السعودي
ق               و تعل داث ول ضایا الأح ي ق ق وجوبي ف ى أن التحقی سي عل نص القانون الفرن

ة   ر بجنح ادة (الأم وم ب ٨الم ن المرس نة    م ي س صادر ف انون ال دل١٩٤٥ق ).  المع
الغین   سبة للب وازي بالن نح ج ضایا الج ي ق ق ف روف أن التحقی ام  . والمع بن النظ م یت ول

ي    ة ف راءات الجزائی ام الإج ي نظ ة ف د العام سري القواع ث ت اه حی ك الاتج سعودي ذل ال
ادة    . التمییز بین الجرائم الكبیرة عن غیرھا من الجرائم       نص الم ك ت ن  ٢٢في ذل ام   م نظ

ھ          ى أن سعودي عل ام           "الأحداث في ال ام نظ ق أحك ام، تطب ي النظ ھ نص ف رد فی م ی ا ل فیم
فھ        عھ بوص ع وض ارض م ذي لا یتع در ال ك بالق دث وذل ى الح ة عل راءات الجزائی الإج

سائل          ". حدثاً ي م ق ف سبة لوجوب أو جواز التحقی ولم یورد ھذا النظام حكماً خاصاً بالن
  .الأحداث

ًتاسعا
  :الأحداث في القانون الفرنسيتشكيل محكمة -

ي        ن قاض تضمن القانون الفرنسي تشكیلاً خاصاً لمحكمة الأحداث والتي تتكون م
الأطفال ومن اثنین من مساعدي القضاة یختارھم وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات من بین     

ة    أمور الطفول ام ب م بالاھتم شھود لھ خاص الم ي  ( الأش ضائي ف یم الق انون التنظ ق
  . )١( ) COJ, art. L. 251-3 et L. 251-4فرنسا

                                                             
(1) Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, service public 

de la justice – Serge PETIT – Juin 2012 (actualisation : Mai 2018)  
Présidé d'un juge des enfants, le tribunal pour enfants comprend 
plusieurs assesseurs qui sont des magistrats non professionnels 
nommés pour quatre ans par le garde des Sceaux parmi les personnes 
âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont 
signalés par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par 
leurs compétences (COJ, art. L. 251-3 et L. 251-4). 
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نح      ي الج دث ف ى الح داث عل ة الأح م محكم ا   . تحك داث، فإنھ ات الأح ي جنای ا ف أم
دل ١٣مادة (تختص أیضاً شریطة أن یكون عمر الحدث أقل من ست عشرة سنة    )) مع

(L. no 2011-939 du 10 août 2011, art. 42).  )١(.  

ره ا   سي بنظی ام الفرن ا النظ اً    وإذا قارن ر أحكام ة الأخی د بأنظم م نج سعودي فل ل
إن              . بتشكیل محاكم الأحداث   م ف ن ث سا وم ي فرن ال ف ي الأطف ام قاض ھ لا یعرف نظ كما أن

اكم           ام المح دث أم ة الح أن محاكم ي ش سري ف أحكام نظام الإجراءات الجزائیة ھي التي ت
الإجراءات أو  وھذا لا یتفق مع ما تتسم بھ محاكمات الحدث من ذاتیھ سواء في    . العادیة

  .في تشكیل المحكمة

بتمبر  ٩ الصادر في -)  Perpen(وقد نقل القانون الفرنسي المسمى بقانون        س
د أن    -٢٠٠٢سنة    مسائل تنفیذ العقوبات المحكوم بھا على الحدث إلى قاضي الأطفال بع

ة       ق العقوب ي تطبی صاص قاض ن اخت ل  Jude d’application des peineكانت م  قب
د    ) في بعض الحالات(بذلك الجمع بین مسائل التحقیق والحكم      ذلك، ھادفاً    ي ی ذ ف والتنفی

وقد جاء ذلك استجابة من المشرع الفرنسي لما تتمیز بھ . واحدة وھي ید قاضي الأطفال  
ي        مسائل الأحداث من ضرورة تحقیق التناسق بین المراحل الدعوى الجنائیة المختلفة ف

  .ھذا النوع من المسائل

                                                             
(1)Article 20 : °Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 

30  
“Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la 
cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux 
assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d'assises des 
mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le 
mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils 
forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe 
ou indivisible” 
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شرع  خلاف ذلك أورد ال           وعلى داث       م اكم الأح ي مح اً ف شكیلاً مختلف سي ت  الفرن
داث    (التي تختص بنظر جنح الأحداث      نح الأح ة ج شكیل محكم اً   )ما ھو ت شكیلاً خاص ، وت

ساعدین             ن الم ة م ضى  (لمحكمة جنایات الأحداث والتي تتكون من رئیس ومن أربع بمقت
م   انون رق ي   no 2017-258الق صادر ف ر ٢٨ ال نة  فبرای ة  ) م٢٠١٧س ا محكم ، أم

ساعدین               ن الم ت م یس وس ن رئ انون   (استئناف جنایات الأحداث فتتشكل م ضى الق بمقت
ضاة    ). م٢٠١٧ فبرایة سنة  ٢٨الصادر في    ن الق ضاء ھم م ن  . مع العلم بأن كل الأع وم

ي       ع ف و متب ا ھ س م ى عك ین عل ود محلف دم وج داث ع ات الأح ة جنای صائص محكم خ
س     ي فرن الغین ف ات الب شكیل لا       . اجنای ذا الت أن ھ سیة ب نقض  الفرن ة ال ضت محكم د ق وق

س        ام نف ون أم ة یمثل داث بجنای ین الأح ل المتھم ادام ك توریة، م دم الدس ب ع ھ عی یعتری
 من المرسوم  1-3مادة  ( )١(المحكمة ومادام أن حقوق الدفاع مكفولة أمام تلك المحكمة      

  .)٢( )١٩٤٥بقانون لسنة 

                                                             
(1) Crim. 24 nov. 2004, no 03-87.855 , Bull. crim. no 296 ; D. 2005. 460.  
(2)“…..Lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine 

d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un 
avocat en application des mêmes articles 61-1 et 61-3, cette demande 
peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors 
avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés en application des deux 
premiers alinéas du présent article. Lorsque le mineur ou ses 
représentants légaux n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat, le 
procureur de la République, le juge des enfants, le juge d'instruction 
ou l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer par tout 
moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office, 
sauf si le magistrat compétent estime que l'assistance d'un avocat 
n'apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, 
de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire et des mesures 
susceptibles d'être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que 
l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une consideration”. 
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ًعاشرا
 :مة الحدث في النظام السعودي ذاتية إجراءات محاك-

داث            ضایا الأح على خلاف العادة في القضایا الجنائیة قرر المنظم السعودي في ق
لال             دم الإخ سبان ع ي الح ذ ف ع الأخ الاكتفاء بقرار اتھام دون حاجة إلى لائحة دعوى، م
ستوجب النظر                  ي ی ضایا الت تثناء الق ن اس ضلاً ع راض، ف بحق أطرف الدعوى في الاعت

  .لاثة قضاهفیھا ث

ھ           ب أن تجرى محاكمت ة فیج ى المحكم دث إل ة الح ا إحال وفي الحالة التي یتم فیھ
بحضور ولي أمره أو من یقوم مقامھ وذلك في جمیع مراحل المحاكمة؛ ذلك حتى یطمئن     

ھ            ق مع ام والتحقی رة الاتھ ھ دائ ن دخول زع م الخوف والف شعور ب ي  . الحدث ویخف ال وف
تم  دھما، فت ضور أح ذر ح ة تع ا   حال ز فیھ دار المحتج ن ال دوب م ضور من ة بح  المحاكم

  .الحدث، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام

نظم   از الم ث أج ة، حی سات المحاكم دث جل ضور الح ق بح صوصیة تتعل رد خ وت
ن              ره أو م ولي أم ھ ك ن یمثل ضور م للمحكمة أن تسمح بعدم حضور الحدث والاكتفاء بح

  .مة، وتعد المحاكمة في ھذه الحالة حضوریة في حقھیقوم مقامھ جلسات المحاك

دث            ة الح سات محاكم د جل ة عق وتزداد ذاتیة محاكمة الحدث عند السماح بإمكانی
ري  شكل س ون       )١(ب فافیتھا وإلا تك ضمان ش سات ل ة الجل ام علنی ل الع ث أن الأص ، حی

حدث سریة المحاكمة باطلة، إلا أنھ یجوز استثناء من الأصل أن تكون جلسات محاكمة ال 
ة           ضروري حمای ن ال شرف، فم رض وال رائم الع ي ج ة ف ستقبلھ خاص ضر بم ي لا ت ك

ا    دفاع عنھ دث وال صلحة الح ول     . م ون الوص ري ویك شكل س داث ب جلات الأح ظ س وتحف
ل       ضیة مح ي الق صرف ف رة بالت صفة مباش ین ب خاص المعنی ى الأش صوراً عل ا مق إلیھ

                                                             
بحث مقدم ضمن أعمال . ة في قضاء الأحداث ومؤسسات الحمایةالطفول) م٢٠٠٧( الخنفي، كریم  )١(

ة    دوة الوطنی ة   "الن ات التنمی ضاء ومتطلب شریع والق ین الت رة ب ة  " الأس وم القانونی ة العل كلی
 .والاقتصادیة والاجتماعیة، بمكناس، المغرب
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ادة     . المحاكمة داث عل    ١٩بل نصت الم ام الأح ن نظ ي      م صادرة ف ام ال سجل الأحك ى أن ت
  .حق الحدث في سجل خاص لدى الدار، ولا تسجل علیھ سابقة

كما تتمیز محاكمة الحدث بسرعة إجراءاتھا، فینظر في قضایا الأحداث على نحو   
د               ي ظل تقیی سیة ف ضغوط نف دث ل اً لتعرض الح عاجل ودون أي تأخیر غیر مبرر؛ تفادی

ابعة أو إجراءات متعاقبة دون فاصل دون الإضرار   حریتھ، وھذا یتطلب عقد جلسات متت     
  .بحقوق الحدث وكفالة ضمانات محاكمتھ بشكل عاجل

ن       اً ع راً اجتماعی وفي جمیع الأحوال فعلى الدار المودع لدیھا الحدث أن تعد تقری
ل  . حالتھ فور إیداعھ لدیھا، على أن یتم تقدیم ھذا التقریر ضمن ملف القضیة للمحكمة      ب

دث،    وتلتزم بتقد  داع الح یم تقریراً اجتماعیاً عن حالة الحدث بصفة مستمرة طوال مدة إی
  )١(.وكلما طلبت المحكمة منھا ذلك

 مـدى دسـتورية تـشكيل محـاكم جنايـات الأحـداث بـدون محلفـين في -الحادي عشر
  :القانون الفرنسي

اكم     شكیل مح ي ت ین ف ام المحلف ذ بنظ سي یأخ انون الفرن ن أن الق رغم م ى ال عل
ا ؤلاء  جنای داث أي ھ ات الأح اكم جنای شكیل مح ي ت ودھم ف تبعد وج ھ اس الغین، فإن ت الب

ین   .  سنة١٦الذین بلغوا   دون محلف وقضت محكمة النقض في ذلك بأن تشكیل المحكمة ب
دات                ھ تھدی ا توجی ل معھ ثلاً یحتم اب م ن أن جرائم الإرھ ند م لا یخالف الدستور على س

دأ    لال بمب دم الإخ ار ع ین وباعتب ساواةللمحلف ى  . )٢(الم سي عل شرع الفرن د نص الم وق
ات                 اكم جنای ؤداه أن مح ا م الغین بم اكم الب تشكیل محاكم جنایات الأحداث على غرار مح

  .الأحداث التي تنظر جرائم الإرھاب تنعقد بدون وجود محلفین أیضاً

                                                             
 . من نظام الأحداث السعودي الجدید١٢/  المادة )١(

(2) Crim. 24 nov. 2004, no 03-87.855 , Bull. crim. no 296 ; D. 2005. 460.  
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ادة         انون   ٦-٦٩٨كما رفضت محكمة النقض الفرنسیة إحالة الطعن في الم ن ق  م
دي      الإجراءات ا  ر ج اره غی ى          . )١(لفرنسي باعتب ة عل أن الإجاب ادة ب ذه الم ررت ھ ث ق حی

د أن      ة بع بعض الأسئلة في غیر صالح المتھم بجرائم الإرھاب یكفي فیھا الأغلبیة المطلق
ین       . كانت أغلبیة خاصة  ین المتھم ساواة ب دأ الم لال بمب ك إخ وقد احتج الدفاع بأن في ذل

ین       ن المتھم رھم م اب وغی ي جرائم أخرى   بجرائم الإرھ ضت     .  ف نقض رف ة ال ن محكم لك
إحالة الطعن على سند من أن المجلس الدستوري كان قد قضى بدستوریة تلك المادة في 

 .)٢(١٩٨٦ سبتمبر سنة ٣حكمھ الصادر في 

  :الاختصاص المكاني لقاضي ومحاكم الأطفال في القانون الفرنسي-الثاني عشر
اني      صاص المك سي الاخت انون الفرن دد الق ا     ح ي نص علیھ ال والت ي الأطف لقاض

وفقاً للمعاییر ) المادة الثالثة( المعدل ١٩٤٥ فبرایر سنة    ٢المرسوم بقانون الصادر في     
  : التالیة

 .مكان وقوع الجریمة التي ارتكبھا الحدث -

 .مكان إقامة الحدث أو إقامة والدیھ أو الوصي علیھ -

 .   المكان الذي تم العثور على الحدث فیھ  -

 .)٣(لذي تم إیداع الحدث فیھ بشكل دائم أو بشكل مؤقتالمكان ا -

                                                             
(1)  Crim. 19 mai 2010, no 09-82.582 , D. 2010. 1352 . 
(2) décision no 86-813 DC du 3 septembre 1986 
(3) Art. 3 modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29  

“Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des 
mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses 
parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il 
a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.”. 
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داث                 ي للأح صاص المحل اییر الاخت ي مع د وسع ف سي ق شرع الفرن  یظھر أن الم
بض         ان الق تھم أومك عن البالغین التي تقتصر على مكان وقوع الجریمة ومكان إقامة الم

ھ ساعدة الح      . علی رض م ت بغ رع وق ي أس دخل ف ي الت ة ف ى الرغب ك إل ع ذل دث ویرج
  .)١(والاھتمام بأمره 

  :  احترام حق الحدث في الدفاع في مرحلة التحقيق أمام قاضي الأطفال-الثالث عشر
ال  ي الأطف سي –لقاض انون الفرن اً للق ة – وفق ق بطریق إجراء التحقی وم ب  أن یق

تھم           . سریة تجواب الم لاع واس ي الاط ق ف دفاع والح ي ال ق ف رام الح ومع ذلك فیجب احت
ال          الحدث لسماعھ    ة الأطف ام محكم ھ أم ل إحالت ق قب ة التحقی ي مرحل ك    . ف ى ذل اً عل ترتیب

ن              ة م رار الإحال ة ق سك بمخالف ذي تم دث ال ن الح تھم ع ب الم رفضت محكمة النقض طل
 إجراءات جنائیة التي تنظم ١٨٤قاضي الأطفال لأنھ لم یتقید بالأحكام الواردة في المادة    

ادة    ذ. )٢( عمل قاضي التحقیق بالنسبة للكبار     ك أن الم صادر     ٨ل انون ال ن المرسوم بق  م
ة     ١٩٤٥ فبرایر سنة    ٢في    قد نصت على جواز أن یقوم قاضي الأطفال بالتحقیق بطریق

                                                             
(1) Frédérique AGOSTINI – Compétence – Répertoire de droit pénal et de 

procédure pénale Février 2005 (actualisation : Février 2017) 
(2) Article 184 modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 19 JORF 

6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 
“Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la 
présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, 
domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent 
la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les 
motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. 
Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère 
public et des observations des parties qui ont été adressées au juge 
d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à 
charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en 
examen.”. 
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ي           . )١( officieuseسریة   ى أن قاض د عل ى التأكی ت عل غیر أن محكمة النقض قد حرص
ل   الأطفال یجب أن یلتزم في تحقیقھ في كل الأحوال بمبادئ الإجراءات الجنائیة       ي تكف  الت

  .)٢(الحق في وجود محام والحق في الدفاع والحق في العلم بالتھمة والحق في الرد

ق            ویدخل في عداد الضمانات التي قررھا المشرع الفرنسي للحدث بغرض تحقی
أفضل مصلحة لھ، وجوب أن یتم سماع الحدث إذا كان ممیزاً قبل اتخاذ تدابیر المساعدة      

د    .  من قانون الإجراءات المدني 1182ة التعلیمیة لصالحھ ماد سابقة ق ادة ال غیر أن الم
أجازت لقاضي الأطفال أن یتخذ من تلك الإجراءات ما تستدعیھ حالة الضرورة لمصلحة         

  .)٣( ) فقرة ثانیة1184المادة (الحدث  

                                                             
(1) Article 8, °Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94  

“Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles 
pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la 
personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa 
rééducation. 
A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit 
dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du 
code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le 
juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale 
ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale”. 

(2) Cour de cassation, crim. 14-05-2013, Enquête officieuse et renvoi 
devant le tribunal pour enfants , n° 12-80.153 , AJ Pénal 2013 p.548. 

(3) Article 1182 modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1 
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la 
République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également 
avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant 
du service à qui l'enfant a été confié. 
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صلحة         ي م وكان القانون الفرنسي سابقاً  یجیز لقاضي الأطفال أن یقرر ما ھو ف
ر ن إج دث م ھ   الح رر ل ماعھ ض ي س ان ف ماعھ، إذا ك ة دون س ساعدة التعلیمی اءات الم

ھ                  سي ل ى اضطراب نف ؤدي إل ان سماعھ ی ھ أو إذا ك ل المرسوم   (بسبب سنھ أو حالت قب
ع المرسوم     )١().٢٠٠٢ مارس سنة ١٥ الصادر في ٣٦-٢٠٠٢بقانون رقم   ھ م ر أن  غی

سنة   انون ل ى تط   م ٢٠٠٢بق سي إل انون الفرن دل الق ذكر ع ابق ال دث  س ماع الح ب س ل
در أن         انون أن یق ز للق ر مجی زاً، غی دث ممی ادام الح رة م د الآم ن القواع ا م باعتبارھ

سیة      . مصلحة الطفل تحقق بشكل أفضل بعدم سماعھ       نقض الفرن ة ال إن محكم ومع ذلك ف
نھ                غ س ذي بل دث ال دم سماع الح ع ع صحة الإجراءات م ان    ١٠حكمت ب ھ ك نوات لأن  س

  .)٢(قلیةمعاقاً ومتأخر في قواه الع

سلطة    سبة ل سي بالن انون الفرن ستوجبھ الق ر ی ل أم ماع الطف وب س ر أن وج غی
التحقیق وقد كان إجراء اختیاریاً بالنسبة لمحكمة الأحداث، غیر أنھ بعد القانون الصادر       

                                                             
= 

Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant 
du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de 
discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. 
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. 
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux 
parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui 
l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de 
faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un 
d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les 
convocations informent les parties de la possibilité de consulter le 
dossier conformément aux dispositions de l'article 1187. 

(1) Civ. 1re, 17 nov. 1981, Bull. civ. I, no 336. – Civ. 1re, 15 juill. 1993, 
no 92-05.015 , Bull. civ. I, no 259; Civ. 1re, 20 févr. 1985, Gaz. Pal. 
1985. 2. 756, obs. Massip 

(2)  Civ. 1re, 14 févr. 2006, no 05-13.627  



 

 

 

 

 

 ٥١٣

ي  ا٢٠٠٢ًف بح وجوبی ة   . )١( م أص م محكم نقض حك ة ال ضت محكم ذلك نق اً ل تطبیق
سة      الموضوع لأنھ لم یقم بإعلان أقربا      ى جل ضور إل سیة للح ء الحدث المتھم بجریمة جن

  .)٢(المحاكمة

ى      اء عل ضور بن ن الح دث م وع الح ي الموض ي قاض ك دون أن یعف ولا یحول ذل
سحاب  ھ بالان سمح ل ھ أو ی ى   )٣(طلب سلبیة عل سیة ال ار النف ب الآث ك تجن ن ذل دف م ؛ وھ

  .)٤(الحدث من مثولھ أمام المحكمة ومناقشتھ في أحوالھ الحیاتیة

ة          وق ھ أو الجھ د والدی د فسرت أحكام القضاء الفرنسي تطلب سماع الحدث أو أح
ذا                ك أن ھ ام؛ ذل ام الع ق بالنظ ھ یتعل دابیر بأن ن الت وع م ذا الن اذ ھ ل اتخ المودع لدیھا قب

ام           ام الع ق بالنظ ر متعل ب  )٥(الإجراء یصب في المصلحة التعلیمیة للحدث وھو أم ، ویترت
راءات  لان الإج ھ بط ى مخالفت ون   .)٦(عل ضمانة أن یك ذه ال ال ھ شترط لإعم ھ ی ر أن غی

  .)٧(فإذا لم یكن ممیزاً فلا ینطبق ھذا الحكم. الحدث ممیزاً

ضور        ولا یترتب بطلان الإجراءات  إذا  ھ بالح سئول عن دث أو الم ار الح م إخط  ت
ام            ول أم دث للمث ضار الح بط وإح ب ض ن المناس یس م ھ ل ك أن ك؛ ذل ن ذل ف ع وتخل

                                                             
(1)  Civ. 1re, 11 févr. 1986, Defrénois 1986. 728, obs. Massi 
(2)  Arrêt rendu par Cour de cassation, crim.23-06-2004, n° 02-87.161, 

L'audition des parents devant le tribunal pour enfants est obligatoire 
(3)  Civ. 1re, 11 févr. 1986, Defrénois 1986. 728, obs. Massip 
(4) Mineur – Adeline GOUTTENOIRE – Répertoire de procédure civile, 

Juin 2015 (actualisation : Octobre 2017). 
(5) Civ. 1re, 30 juin 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. 391, note Massip. – Civ. 1re, 

25 juin 1991, D. 1992. 51  
(6)  Civ. 1re, 3 oct. 2000, no 99-05.072 , JCP 2000. IV. 2709. 
(7)  Civ. 1re, 14 févr. 2006, no 05-13.627 . – V. infra, no 123 



 

 

 

 

 

 ٥١٤

ذا الحكم لا ینطبق في حالة الاستعجال كما لو كان من الواجب إیداع كما أن ھ. )١(القاضي
عندئذ ) .  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي١١٨٢مادة (الطفل إحدى دور الرعایة     

اً            شر یوم سة ع ى خم د عل ة لا تزی ي مھل . یجب إخطار ولي أمر الطفل أو الوصي علیھ ف
عندئذ تكون الإجراءات صحیحة   ). رنسي  من قانون الإجراءات المدنیة الف  1184مادة  (

  .غیر مشوبة بعوار البطلان

 الخيارات المطروحة أمام قاضي الأحداث في مرحلة التحقيـق في جـرائم -الرابع عشر 
 :الأحداث

ق       ة التحقی ي مرح ال ف ي الأطف عة لقاض لطات واس سي س انون الفرن ى الق أعط
  .الابتدائي لا تتوافر في النظام السعودي

ارات  ١٩٤٥من المرسوم بقانون لسنة ) ٨(مادة فقد نصت ال   م المعدل على الخی
ن            راراً م ذ ق ھ أن یتخ المتاحة أمام قاضي الأحداث وفقاً للقانون الفرنسي، حیث أجازت ل

  : القرارات التالیة

ي         -١ ت ف م تثب ة أو ل ان الجریم وافر أرك م تت دث إذا ل ن الح الإفراج ع أمر ب أن ی
 .مواجھتھ

ن أي ت    -٢ دث م ي الح ھ     أن یعف ادة اندماج ھ أن إع ین ل ھ إذا تب ي مواجھت دبیر ف
م           ة ل ھ الجریم سببت فی ذي ت اجتماعیاً ھو أمر غالب الاحتمال وأن الاضطراب ال

 .یعد قائماً

 .أن یوبخ الحدث على ما قام بھ من فعل -٣

 .أن یأمر بتسلیم الحدث إلى والدیھ أو الوصي أو من كان مشرفاً علیھ -٤

                                                             
(1) Civ. 1re, 3 oct. 2000, no 99-05.072 , JCP 2000. IV. 2709. 



 

 

 

 

 

 ٥١٥

نوات     أن یأمر بوضع الحدث تحت الرقاب      -٥ س س ى خم د عل ة القضائیة لمدة لا تزی
 ..من ھذا القانون) ١٦(وفقاً لشروط وأحكام المادة 

م       -٦ ان رق ا المادت ارت إلیھ ي أش ك الت ن تل سة م ي مؤس دث ف داع الح أمر بإی أن ی
 . من ھذا القانون) ١٦(ورقم ) ١٥(

لیھا  أن یأمر بإلزام الحدث بالقیام بأنشطة في أثناء النھار من تلك التي أشارت إ   -٧
 .)١(فقرة ثالثة من ھذا القانون) ١٦(المادة 

ین  ١٣وإذا تعلق الأمر بحدث یقع عمره بین       ا     ١٨ سنة وب ى م ضاف إل نة، فی  س
ة                 ساعدة التعلیمی دابیر الم ن ت دبیر م أمر بت ین أن ی ال ب ي الأطف ار قاض ة اختی سبق حری

 من ٥-٢٠ و ٢-٢٠ المادة(والتربیة المشار إلیھا في القانون أو أن یأمر بتوقیع عقوبة     
 ).المرسوم بقانون في شأن الأحداث

                                                             
(1)“….Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil : 

-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ; 
-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute 

autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le 
dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction 
a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera 
pas mentionnée au casier judiciaire ; 

-3° Soit l'admonester ; 
-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait 

la garde ou à une personne digne de confiance ; 
-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire 

pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions 
définies à l'article 16 bis ; 

-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, 
et selon la distinction établie par ces articles ; 

-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions 
définies à l'article 16 ter.”. 



 

 

 

 

 

 ٥١٦

  المطلب الثاني
  العقوبات والتدابير في جرائم الأحداث الجانحين

  طبيعة العقوبات التي يخضع لها الحدث: ًأولا
دث       ھاتفق جمھور الفق   اء على أن تأدیب الحدث بتعزیره للمصلحة فیھ حمایة للح

ضبطة  نفسھ والمجتمع بحفظ أمنھ وأمانھ، شریطة      أن تكون تلك المصلحة مشروعة ومن
ي         در ف ل ق بالإطار الشرعي وتطبیق العدالة والتناسب بین الجریمة والعقوبة، والأخذ بأق

  )١(.تأدیب الأحداث لدفع فسادھم

لاذ     ة إلا كم كما أكدت المواثیق الدولیة على أنھ لا یجوز حرمان الحدث من الحری
ة، وأن تك       ي      أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكن ار الأول ف ضلى الاعتب ل الف صالح الطف ون م

ة        ن الحری ل م ان الطف لة حرم لبیاً    . أي قرار یتعلق بحرمان أو مواص أثیراً س از ت فللاحتج
ا       ز فیھ ي احتج اع الت ن الأوض ر ع صرف النظ ھ ب ل ونمائ حة الطف ى ص ھ )٢(.عل  وعلی

ب             ا یج تثنائیة، كم الات اس ى ح ة عل ضاع  فیبنبغي أن یقتصر حرمان الطفل من الحری إخ
رورة           دى ض ة م ة لمعرف ة دوری ھ لمراجع ن حریت دث م ان الح ضي بحرم رار یق أي ق
ھ            أ إلی وملاءمة استمراره، بل حتى فیما یتعلق بالاحتجاز السابق على المحاكمة، فلا یلج

  .إلا استثناء وفي الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف

دث ذ      ى الح ة عل ات الموقع ون العقوب ي أن تك ذا یعن ةاتوھ ل   طبیع  خاصة، یتمث
ب         ا التأنی دف منھ ون الھ ھ، دون أن یك لاحھ وتأھیل ادة إص ي إع ا ف دف الأول منھ الھ

ذنب   ھ          . والإحساس بال باب انحراف ى معالجة أس ة إل ي دور الرعای ازه ف دف احتج وأن یھ
ال      اب أعم ى ارتك والعمل على وضع طرق كفیلة للحد على نحو فعال من فرص عودتھ إل

                                                             
ول الأقضیة   ) م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦(  ابن فرحون، إبراھیم بن علي بن محمد        )١( تبصره الحكام في أص

 .١٥٧تبة الكلیات الأزھریة، الطبعة الأولى، صك. ومناھج الأحكام
للجنة المعنیة بحقوق الإنسان بشأن حریة الشخص وأمنھ، فقرة ) م٢٠١٤ (٣٥ التعلیق العام رقم )٢(

٦٢. 
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صحیحیة       وفي جم. الجناح مرة أخرى  دابیر ت دث لت ضاع أي ح دم إخ ي ع یع الأحوال ینبغ
  .أو عقابیة قاسیة أو مھینة

ًثانيا
  : العقوبات المحظور توقيعها على الحدث-

صاص       دود وق یقوم النظام الجزائي في المملكة علي أساس تقسیم الجرائم إلى ح
ازیر   ات وتع اء    . ودی ن أولی ا م ازل عنھ وز التن ددة شرعاً ولا یج دود مح ا فالح دم، أم  ال

ع         اص، م ق الخ ن الح القصاص والدیات محددة شرعاً أیضاً بینما یجوز التنازل فیھما ع
ة    دیر العقوب ضع تق ام فیخ ق ع ا ح د فیھم دیات إذا وج صاص وال رائم الق ة أن ج ملاحظ

  .فیھما لقاضي الموضوع ویصبح حكمھ في ذلك حكماً تعزیریاً

رائم ال       ن الج ھ م دث جریم ب الح ك إذا ارتك ع ذل د  وم ب الح ي توج  أو )١(ت
دث    )٢(،القصاص ق الح ي ح ن    .  فیحظر توقیع العقوبات التي شرعھا االله ف رغم م ى ال فعل

یكُۡمُ  " أن جرائم القصاص حق واجب كما جاء في قولھ تعالى      یَٰٓأَیُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَ
دُ بِٱ      ٱلحُۡرِّ وَٱلعَۡبۡ ھِ         ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلحُۡرُّ بِ نۡ أَخِی ھُۥ مِ يَ لَ نۡ عُفِ أُنثَىٰۚ فَمَ أُنثَىٰ بِٱلۡ دِ وَٱلۡ لعَۡبۡ

دَ      شَيءۡ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلمَۡعرُۡوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیھِۡ بِإِحۡسَنٰۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِیف مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحمَۡةۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡ
یم    ذَابٌ أَلِ ھُۥ عَ كَ فَلَ الى   )٣(".ذَٰلِ ھ تع ي قول ولَھُۥ     تِ" وف ھَ وَرَسُ عِ ٱللَّ ن یُطِ ھِۚ وَمَ دُودُ ٱللَّ كَ حُ لۡ

یمُ       وزُۡ ٱلعَۡظِ كَ ٱلۡفَ اء  )٤(".یُدخِۡلھُۡ جَنَّٰت تَجرِۡي مِن تَحۡتِھَا ٱلۡأَنھَۡرُٰ خَٰلِدِینَ فِیھَاۚ وَذَٰلِ  إلا أن الفقھ
دث       ق الح ي ح صاص ف د أو الق اب     )٥(اتفقوا على عدم وجوب الح ن الخط ر ب ول عم ، فیق

                                                             
 ). الردة- الحرابة- البغي- شرب الخمر- السرقة-الزنا( جرائم الحدود ھي )١(
 العمد أو الجنایة على مادون النفس كالقطع أو القصاص كالجنایة على النفس كالقتل العمد أو شبھ )٢(

 .الجرح
 .١٧٨ سورة البقرة، الأیة )٣(
 .١٣سورة النساء، الأیة  )٤(
ي    )٥( اني الحنف ـ  ١٤٠٦( علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاس صنائع   ) م١٩٨٦-ھ دائع ال ب

شرائع     ب ال ة الثان        . في ترتی سابع، الطبع زء ال ة، الج ب العلمی ة، ص  دار الكت ذلك  . ٢٣٤ی ر ك : انظ
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ى   "االله عنھ   رضي   م حت لا قود ولا قصاص ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم یبلغ الحل
  )١("یعلم مالھ في الإسلام وما علیھ

ر     ا زج صد منھ صاص یق دود والق ات الح ى أن عقوب ك إل ي ذل سبب ف زى ال ویع
ا     ن ارتكابھ ر؛      . وردع مرتكب الجریمة، وزجر الغیر ع ھ ولا تفكی ل ل ل كام دث لا عق والح

ھ فل  ة     وعلی ھ الدی زر وعلی ھ یع ھ، ولكن ي حق ت ف دفھا إذا وقع ات ھ ك العقوب ؤدي تل . ن ت
ي شرعت             ن الزواجر الت یس م فالضمان من الجوابر وھي جلب ما فات من المصالح ول

  .لدرء المفاسد، فأساس الضمان الجبر لا الزجر والعقوبة

دی     ك لتق ة ذل ره تارك دث بتعزی ب الح لامیة تأدی شریعة الإس رت ال ك أق ع ذل   ر وم
دث          ل الح ن قب ب م رم المرتك وع الج سب ن صة بح سلطة المخت ر أو ال ي الأم   . ول

در،    د المق ا دون الح ة بم ة والمعاقب ع والإعان رد والمن ب وال و التأدی ر ھ    )٢(والتعزی
ا           ي م ي، وھ سلطة القاض دیرھا ل رك تق رعاً ت درة ش ر مق ات غی ي عقوب ازیر ھ فالتع

ي       دابیر الت ات والت ى       سنتاولھا من خلال العقوب ا عل ن توقیعھ ي یمك نظم والت وضعھا الم
  .الحدث الجانح

وق               ة بحق ة المعنی المواثیق الدولی اء ب ا ج لامیة م شریعة الإس وقد سبقت بذلك ال
ة               ى أی سدیة عل ات الج دام أو العقوب ة الإع ع عقوب دم جواز توقی ب ع ي توج الطفل، والت

دث ا الح ة یرتكبھ ة الإ )٣(جریم ع عقوب ر توقی وال یحظ ع الأح ي جمی ام  فف دام أو الأحك ع

                                                             
= 

ي              اعیلي الحنبل ي الجم ة المقدس ن قدام د ب ن أحم د ب ن محم رحمن ب د ال دین ،عب مس ال ). د ت(ش
 .١١٢دار الكتب العربي للنشر والتوزیع، ص . الشرح الكبیر على متن المقنع

 .١٦ نفس المرجع السابق، الجزء الرابع، ص )١(
 ٥٦٢ لسان العرب، مرجع سابق، ص)٢(
 . من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث، مرجع سابق١٧ة  القاعد)٣(
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ى                   ا عل ات محظور تطبیقھ ك عقوب لاق سراحھ، فتل ة إط ع إمكانی اة م دى الحی بالسجن م
  )١(.الحدث صراحة

  :عذر صغر السن في النظام السعودي والقانون الفرنسي -: ًثالثا
ن     شرة م سة ع ن الخام م س ذي أت دث ال ین الح سعودي ب داث ال ام الأح رق نظ ف

س       ن الخام یھم        عمره، وبین من لم یتم س ع عل ي توق دابیر الت ات والت ي العقوب شرة ف ة ع
  :وذلك على النحو التالي

 التدابیر الخاصة بالحدث الذي لم یتم الخامسة عشرة  ) أ(

اً                 اً معاقب ب جرم ذي ارتك دث ال ات خاصة بالح ى عقوب داث عل لم ینص نظام الأح
صر                 ل اقت ذا الجرم، ب ھ ھ ت ارتكاب ره وق ن عم شرة م سة ع ن الخام علیھ ولم یتجاوز س

  )٢(:بفرض تدبیر أو أكثر من التدابیر الآتیة

ھ         : توبیخھ وتحذیره  -١ ویم، وفی سلوك الق فالتوبیخ ھو اللوم والتأنیب وحثھ على ال
ى                 ؤدي إل ي اتباعھ ی راط ف ة لأن الإف ك دون مبالغ بعض التعنیف على أن یتم ذل

  .عدم المبالاه

ون ھذا العقوبة عادة وتك:  تسلیمھ لمن یعیش معھ من الأبوین أو لمن لھ الولایة      -٢
ره          ي أم ى ول دث إل للأحداث دون سن الثانیة عشرة من عمرھم، فیتم تسلیم الح
ا           ام فیھ دور أحك ا أو ص ى انتھائھ ضیتھ حت ة ق ھ بمتابع د علی ذ التعھ د أخ بع
دث           صلحة الح ق أن م ة التحقی ھ إذا رأت جھ ار أن وتنفیذھا، مع الأخذ في الاعتب

ھ        تقتضي أن یتم التحفظ علیھ فیخیر و       رب دار توجی ى أق ي إیداعھ إل ره ف لي أم
                                                             

الأحداث الجانحون ومشكلاتھم ومتطلبات التحدیث والجھات الإداریة ).م٢٠١٠( حجازي، مصطفى )١(
ة، تصدر       . المعنیة بھم في الدول الأعضاء     ة والعمالی ات الاجتماعی سلة الدراس ى، سل الطبعة الأول

ن الم س    ع دول مجل ة ب شؤون الاجتماعی س وزارة ال ل ومجل س وزارة العم ذي لمجل ب التنفی كت
 .م٢٠١٠ھـ الموافق یولیو ١٤٣١ شعبان ٥٧العدد . التعاون لدول الخلیج العربیة

 . من نظام الأحداث السعودي الجدید١٥/ راجع المادة )٢(
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یم              ذي یق ان ال ي المك ة ف ي دار الملاحظة الاجتماعی ھ ف اجتماعي أو التحفظ علی
  )١(.فیھ

نوات        -٣ لاث س اوز ث دة لا تتج ة لم اكن معین اد أم سینما، أو   :  منعھ من ارتی دور ال ك
  .المقاھي، أو أماكن معینة یتواجد فیھا أصحاب السوء

  عمل معین منعھ من مزاولة -٤

  وضعھ تحت المراقبة الاجتماعیة في بیئتھ الطبیعیة لمدة لا تتجاوز سنتین -٥

ون         -٦ شرط أن یك نة، ب اوز س  الإیداع في مؤسسة اجتماعیة أو علاجیة لمدة لا تتج
ھ            ب علی ل المعاق ھ الفع ت ارتكاب ره وق ن عم شرة م صر   . متماً الثانیة ع ث یق حی

اً      ن       إیداع الأحداث مرتكبي أفعالاً معاقب ة مم ي دور الملاحظة الاجتماعی ا ف  علیھ
ك  )٢(.أتموا سن الثانیة عشرة ولم یتجاوزا الثامنة عشرة   ویقول ابن حزم في ذل

ف           " ت لیك ي بی من أتى من الصبیان جنایة دم أو جرح أو مال ففرض إیداعھ ف
أذاه، حتى یبلغ الصبي، وھذا من قبیل التعاون على البر والتقوى، وتركھم لھذا   

  )٣(".عاوناً على الإثم والعدوانیعتبر ت

ات          لال الجھ ن خ دث م ى الح ا عل وم بھ دابیر المحك ذ الت ة تنفی ابع المحكم وتت
اؤه أو         ر أو إنھ دبیر أو أكث التنفیذیة التي تراھا مناسبة، ویكون لھا في أي وقت فرض ت

دار المودع      . إبدالھ بآخر  دمھا ال ي تق اریر الت ا  وعادة ما یتم ذلك من خلال متابعة التق  بھ
  .الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة

                                                             
الصادرة بقرار مجلس الوزراء " ةالضوابط المنظمة لإیداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعی ")١(

 .ھـ١٩/٦/١٤٢٩ وتاریخ ١٦٩رقم 
ن   )٢( ى م رة الأول ة  " الفق ة الاجتماعی ي دور الملاحظ داث ف داع الأح ة لإی ضوابط المنظم ع "ال ، مرج

 .سابق
، بیروت دار .المحلي بالآثار) .د ت (  القرطبي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي)٣(

 . ٣٤٧ العاشر، ص الفكر، الجزء
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 العقوبات الخاصة بالحدث الذي أتم الخامسة عشرة  ) ب(

ات خاصة         ره بعقوب ن عم شرة م خص المنظم السعودي الحدث المتم للخامسة ع
ة   دا عقوب ررة ع ات المق ھ العقوب ق علی ا، فتطب اً علیھ الاً معقاب لاً أو أفع ھ فع ال ارتكاب ح

  : الأتيالسجن، وتتمثل تلك العقوبات في

 الإیداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك، -ا
  .ودون التقید بالحد الأدنى لتلك العقوبة

دة لا  -ب دار م ي ال داع ف ب بالإی ل، فیعاق ا بالقت ب علیھ ا یعاق ة مم ت الجریم  إذا كان
  . تتجاوز عشر سنوات

ر      یجوز للمحكمة أن تحكم على الحدث ا -ج دبیر أو أكث شرة بت سة ع لمتم لعمر الخام
ا،            ف ذكرھ شرة الآن سة ع ر الخام ن عم ل م دث أق من التدابیر الموقعة على الح
صیة أو الظروف              ھ الشخ ھ أو ظروف یھ وأخلاق ة ماض وذلك إذا تبین لھا بمراجع
ود        ن یع التي ارتكب في ظلھا الفعل المعاقب علیھ، أن جرمھ مجرد صدفة وأنھ ل

ذا  اب ھ ى ارتك رىإل رة أخ ل م شر )١(. الفع سادسة ع دة ال ھ القاع ا أكدت و م  وھ
داث           ضاء الأح ة لإدارة شؤون ق دة النموذجی م المتح صت   )٢(قواعد الأم ي ن  والت

ھ  ى أن ى   " عل وي عل ي لا تنط الات الت تثناء الح الات باس ع الح ي جمی ین ف یتع
دار        سبق إص اً ی راراً نھائی صة ق سلطة المخت ذ ال ل أن تتخ ة، وقب رائم ثانوی ج
دث أو الظروف          الحكم، إجراء تقص سلیم للبیئة والظروف التي یعیش فیھا الح

                                                             
  من نظام الأحداث السعودي الجدید١٥ المادة )١(
داث      )٢( ؤون الأح دنیا لإدارة ش ة ال دة النموذجی م المتح د الأم ین ( قواع د بك ا  ). قواع ى باعتمادھ أوص

ن             و م ي میلان ود ف رمین المعق ة المج ة ومعامل ع الجریم /  آب٢٦مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمن
ي  ٤٠/٢٢ واعتمدتھا الجمعیة العا مة بقرارھا ١٩٨٥ سبتمبر / أیلول ٦أغسطس إلى    المؤرخ ف

 .م١٩٨٥نوفمبر /  تشرین الثاني ٢٩
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م     دار حك صة إص سلطة المخت سنى لل ى یت ة، حت ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ي الت ف
  ".القضیة عن تبصر

اب             دث لارتك وھذا یعني أن المنظم راعي في حسبانھ الظروف التي اضطرت الح
ات         الفعل المجرم سواء أكانت شخصیة أم خارجیة؛ بغیة تقلیص الحاجة إلى توقیع عقوب
سانیاً               صفاً وإن الاً ومن املاً فع ة تع ة الجنائی ام العدال علیھ، والتعامل مع الحدث في ظل نظ

  .طبیعة شخصیتھ وإدراكھ لحقیقة الأمور المحیطة بھیتناسب و

ھ          ة، أن ن العقوب وھذا لا یعني أیضاً أن المنظم بإعطائھ رخصة اتخاذ تدبیر بدلاً م
ین       رفع العقوبة عن الحدث ممن أتم الخامسة عشرة، بل أعطى سلطة تقدیریة للقاضي ب

سب ت  لح بح ا أص ة أیھم ع العقوب رازي أو توقی دبیر الاحت اذ الت دث اتخ لاج الح دیره لع ق
  .وإصلاحھ

ي               ن ف ى طرق الطع نص صراحة عل م ی د ل داث الجدی وجدیر بالذكر أن نظام الأح
ن       ي طرق الطع واردة ف الأحكام الصادرة ضد الحدث الجانح، تاركاً ذلك للقواعد العامة ال

  .في الأحكام الجنائیة

ل انت           ره قب ن عم شرة م ة ع ن الثامن دة   وفي الحالة التي یتم فیھا الحدث س اء م ھ
ن    ة م دة المتبقی ام الم ومي لاتم سجن العم ى ال ھ إل تم نقل ھ، فی ا علی وم بھ داع المحك الإی

  .العقوبة المحكوم بھا، إلا إذا رأت المحكمة اقتضاء الضرورة غیر ذلك

ة             داث أو محكم ة الأح ا محكم رر فیھ أما في القانون الفرنسي ففي الحالة التي تق
ھ       جنایات الأحداث معاقبة الحدث، فقد     ن تطبیق ف یمك ذر مخف  نص القانون على وجود ع

  :على الحدث وذلك كالتالي

 سنة، فإن محكمة الأحداث وكذلك محكمة ١٣إذا كان سن الحدث قد بلغ أكثر من        -
جنایات الأحداث لیس لھا أن تحكم بعقوبة لمدة تزید على نصف العقوبة المقررة  

ي الأ  . للجریمة الأصلیة  إن     وإذا كانت العقوبة المقررة ھ دة، ف شاقة المؤب شغال ال
نة    شرین س ى ع د عل دة لا تزی شاقة م غال ال ى الأش د عل ب أن تزی ة لا یج العقوب
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ذكر  ٢-٢٠مادة (بالنسبة لھذا الحدث     ابق ال ت  ).  من المرسوم بقانون س وإذا كان
غ       ھ بمبل شار إلی العقوبة المقررة ھي الغرامة، فإن المحكمة تحكم على الحدث الم

 .)١() من المرسوم بقانون٣-٢٠مادة ( یورو ٧٥٠ على من الغرامة لا یزید

     ونظراً لخطورة الجرائم التي تقع من بعض المراھقین الذین بلغت أعمارھم أكثر 
ن  شرع           ١٦م إن الم رة، ف سنوات الأخی ي ال راً ف ضج مبك سابھم الن راً لاكت نة ونظ  س

داث   الفرنسي قد استبعد تطبیق العذر المخفف عند الحكم بعقوبة سواء م         ة الأح ن محكم
رائم            ف وج ة وخاصة جرائم العن داث نظراً لخطورة الجریم ات الأح ة جنای ن محكم أو م
ود            ة الع وافر حال دث الخطرة أو ت صیة الح الاعتداء الجنسي التي ارتكبھا الحدث أو شخ

ھ    ى الإجرام لدی شرط أن          . إل ذر ب م بالع اكم أن یحك ك المح ي تل ي ف از للقاض ك أج ع ذل وم
سبب  ھ م ون حكم ف  یك ذر المخف اء الع ي إعط ل  . اً ف سي جع شرع الفرن ك أن الم ي ذل ویعن

-٢٠المادة . (استبعاد العذر القانوني ھو القاعدة وتطبیقھ ھو الاستثناء في تلك الحالات      
سنة    ٣ م    ١٩٤٥ من المرسوم بقانون ل انون رق دل بالق سنة  ٣٠٨ المع صادر  ٢٠٠٧ ل  ال

  .)٢()٢٠٠٧ مارس سنة ٥في 

: انون المعدل تدابیر یمكن الحكم بھا على الحدث ؛ منھاوقد استحدث المرسوم بق
إلزام الحدث بمتابعة دورة عن المواطنة، أو بعمل للنفع العام أو بعقوبة مع وقف التنفیذ         

ادة  (وإلزام الحدث بعمل ذي نفع عام        ا     ). ١-٤-٢٠م سي یتغی شرع الفرن ح أن الم وواض
ل الأ      یس      إصلاح الحدث ولیس مجرد توقیع عقوبة علیھ وجع دابیر ول ع الت صل ھو توقی

                                                             
(1) Article 20-3 :°Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7  

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs 
ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize 
ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de 
l'amende encourue ou excédant 7 500 euros”. 

(2) Claire NEIRINCK – Enfance -  Répertoire de droit civil Octobre 2016 
(actualisation : Janvier 2019). 
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ق   .  سنة١٦العقوبة وخاصة بالنسبة للحدث الذي لا یزید سنھ على    تح الطری ومع ذلك ف
  ..".یجوز" أمام المحكمة للنطق بالتدبیر بدلاً من العقوبة بقولھ 

ر    لطة الأم ى س سي إل انون الفرن ا للق د وفق ة تمت ة للمحكم سلطة الجوازی ذه ال ھ
ھ            بالنفاذ المعجل للتدبیر     ن علی ن الطع رغم م ى ال ھ عل ذي أمرت ب ك أن الأصل أن   . ال ذل

ى أن      شرع عل ص الم ا ن ذ، وھن ي تنف ي الت تئناف ھ ة الاس ن محكم صادرة م ام ال الأحك
  . الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة تنفذ نفاذا معجلا

أخیراً                ل ت ي لا تحتم دث الت صلحة الح ق م ك ھو تحقی ن ذل وواضح أن الغرض م
م   دبیر        وانتظار الحك ذا الت د ھ وع ض ن المرف ي الطع ادة  ( ف انون   ٢٢م ن المرسوم بق ).  م

إن             داث، ف ة الأح داث ومحكم ي الأح ونظراً لعمومیة النص على النفاذ المعجل لقرار قاض
شمل           ا ت بس كم ة الح شمل عقوب سلطة ت ك ال أن تل ضت ب سیة ق نقض الفرن ة ال محكم

 .)١(التدابیر

سي  وقد توري الفرن ي -    قرر المجلس الدس راھیم   ف ضیة إب ادة  - ق ) ٢٢(  أن الم
ل    اذ المعج أمر بالنف ي أن ی ز للقاض ي تجی داث والت أن الأح ي ش انون ف وم بق ن المرس م
ار أن         ة باعتب ر العقابی للتدابیر والعقوبات بأن ذلك یجوز بالنسبة للتدابیر والجزاءات غی

یعدل من في ذلك مصلحة للحدث عندما یتابعھ قاضیھ في تطور شخصیتھ مشجعاً إیاه أن 
سیاً    اً ونف توري رأي أن    . سلوكھ وأن یحقق إعادة تأھیلھ اجتماعی س الدس ر أن المجل غی

ل      اذ المعج ي بالنف أمر القاض دما ی ة عن سالبة للحری ات ال سبة للعقوب ف بالن ر یختل الأم
لعقوبة الحبس، الأمر الذي یحرم الحدث من الأثر الواقف للطعن بالاستئناف بحیث یجعل 

  .)٢(وأ من وضع البالغ إخلالاً بمبدأ  المساواةالحدث في وضع أس

                                                             
(1) Cass. crim., 9 janvier 1986, n° 85-92.938 ; Cass. crim., 7 mars 2000, n° 

99-85.882, Cass. crim,. 31 mai 2000, n° 99-87.610.   
(2) ) Décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016. 
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ًرابعا
  : الإفراج المشروط عن الحدث-

ن       دلاً م دث ب ن الح شروط ع الإفراج الم سماح ب ى ال شریعات إل ب الت ھ أغل تتج
ة    دمھا دور الرعای ي تق اریر الت دت التق ى أك ھ، مت ا علی وم بھ دة المحك ل الم ضائھ كام ق

ھ        ادة تأھیل اء إع ة،        إحراز تقدم مرض أثن ت المراقب ع الوضع تح ل م ال یتماث ذا الح ، وھ
ة           رات معین ة أو فت رة زمنی ة لفت ددھا المحكم ي تح شروط الت ویكون مشروطاً بعدد من ال
دث     ا الح ع فیھ ة یتمت ي دور رعای ة ف ة أو الإقام رامج تأھیلی ضور ب ى ح ة عل كالمواظب

  .بحریة جزئیة، أو غیر ذلك مما یراه القاضي

صلحة      وقد أجاز المنظم السعو    ھ م ن ل دي إمكانیة طلب الحدث أو ولي أمره أو م
دة لا        ضى م الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم علیھ بالإیداع، شریطة أن یكون قد أم

ھ        ا علی نظم        . تقل عن ربع المدة المحكوم بھ ا الم ي منحھ صة الت ك الرخ ا أن تل ي رأین وف
ن    للمحكمة تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة فلھا من تلقاء نف       ب م ى طل سھا أو بناء عل

ة   . لھ مصلحة أن تنظر في الأمر حسبما تشاء وأن یكون قرارھا مسبب في ذلك      ي حال وف
ھ            ا علی وم بھ دة المحك ضى الم د أم إخلال الحدث بما اشترط علیھ عند الإفراج ولم یكن ق

 )١(.كاملة، فیعاد إلى الدار لیمضي المدة الباقیة من الحكم

ًخامسا
  :قوبة على الحدث تأجيل النطق بالع-

یجیز القانون الفرنسي أن ینطق القاضي بالإدانة مع تأجیل النطق بالعقوبة وذلك 
ادة      ي الم ا ف نص علیھ ة      58-132 عند توافر أسباب تم ال انون الإجراءات الجنائی ن ق م

  .)٢(والتي تدور حول تشجیع إعادة تأھیل المجرم اجتماعیاً ومھنیاً

                                                             
  من نظام الأحداث السعودي الجدید٢٠/ ة الماد)١(

(2) Article 132-58 "“En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas 
prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la 
juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il 
y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit 
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صوص      رة         حیث أدخل المشرع الفرنسي ن ن دائ دث توسع م المجرم الح اً خاصة ب
ي      . أسباب تأجیل النطق بالعقوبة في مواجھتھ  صادر ف سي ال انون الفرن دل الق  ١٠فقد ع

ي   ٦ -٢٤ م المادة   ٢٠١١أغسطس سنة    صادر ف نة   ٢ من المرسوم بقانون ال ر س  فبرای
اء       l'enfance délinquanteم في شأن الطفولة الجانحة  ١٩٤٥ نح الإعف شروط م

داث     من   سبة للأح ة بالن ق            . العقوب ل النط الات تأجی س ح داث نف ى الأح ق عل بح یطب فأص
من ضمنھا حالة وجود . بالعقوبة بالنسبة للبالغین بالإضافة إلى حالات جدیدة خاصة بھم

صوص           افي بخ ق إض ة ضرورة إجراء تحقی ذلك حال دث، وك احتمال لتطور شخصیة الح
ا    ٦-٢٠المادة  (شخصیة الحدث    ي    من المرسوم بق صادر ف نة   ٢نون ال ر س  ١٩٤٥ فبری

  .)١(٢٠١١ أغسطس سنة ١٠والمعدلة بالقانون الصادر في 

ًسادسا
  :مدى دستورية المعاملة العقابية والإجرائية الخاصة بالأحداث -

ي           أثیرت مسألة دستوریة القواعد التي تنظم معاملة جنائیة خاصة بالأحداث والت
ساواة  دأ الم ل بمب ا تخ رت أنھ و م. اعتب سي  وھ توري الفرن س الدس ھ المجل رض ل ا تع

ل      ة ب ة عقابی ھ معامل ن حق دث م أن الح راره  ب رراً ق ام؛ مب ك الأحك توریة تل رراً دس مق
ي          ب ف رره التناس دأ یب و مب الغین، وھ ن الب تلاف ع ى الاخ وم عل ة تق ة إجرائی ومعامل

  .وھو ما لا یعد إخلالاً بمبدأ المساواة. المعاملة

توري          ومبدأ في التناسب في المعا     المجلس الدس دا ب ذي ح دأ ال س المب ملة ھو نف
اب     ي العق ى      )٢(الفرنسي إلى تقریر حق الحدث في تخفیف ف د الأدن ق الح دم تطبی ي ع  وف

                                                             
= 

dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de 
celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après. 
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la 
juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile”. 

(1) Cour de cassation, crim. 14-05-2013, id. 
(2) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011. 
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ك     ر ذل و غی الغ، فھ سبة للب الحا بالن ك ص ان ذل إذا ك ود، ف ة الع ي حال بس ف ة الح لعقوب
ذي یجیز وضع   كما قضى المجلس الدستوري بعدم دستوریة النص ال. )١(بالنسبة للحدث 

غ  ذي بل دث ال ي  ١٣الح صم إلكترون داء مع ھ بارت ع إلزام ة م ة الجبری ن الإقام نة رھ  س
ھ         ادة تأھیل ا إع ب أن تتغی دث یج ة الح ن أن معامل ند م ى س ھ، عل ان انتقال د مك لتحدی

  .)٢( ونفسیاً وتربویاًاجتماعیاً

دم           رر ع الغ ق ن الب زة ع ة متمی ة إجرائی ي معامل دث ف ق الح ى ح اً عل  وترتیب
دث       ضور الح دستوریة نص في قانون الأحداث یعطي رئیس النیابة سلطة الأمر بطلب ح

  .)٣(عن طریق مأمور الضبط القضائي ابتعادا عن السلطة المقررة لقاضي الأحداث

سات         د جل ي عق دث ھ ة الح ز محاكم ي تمی ة الت صائص الإجرائی ن الخ ر أن م غی
نت محاكمة البالغ یجب أن تكون في  فإذا كا . المحاكمة بشكل یختلف عن جلسات البالغین     

ة        ت المحاكم فافیتھا وإلا كان ضمان ش سات ل ة الجل ام علنی ل الع ث أن الأص ة حی علانی
ي          ھ ف د محاكمت دث أن تنعق صلحة الح ن م سعودي رأى أن م انون ال ة، إلا أن الق باطل

دائرة           . علانیة محدودة  ن ال صادر م م ال نقض الحك سیة ب نقض الفرن ة ال ضت محكم ذا ق ل
ة بالأحداث في محكمة الاستئناف والذي جاء فیھ أن جلسات نظر الدعوى انعقدت  الخاص

شورة    ة الم ي غرف ة       . ف د بالمخالف ا انعق ة ولكنھ ي علانی د ف م تنعق سات ل حیح أن الجل ص
ي         للقانون الفرنسي الذي نص على انعقادھا بالنسبة للحدث في علانیة محدودة ولیس ف

  .)٤(غرفة المشورة

                                                             
(1)  Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007. 
(2) Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des 

citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des 
mineurs, cons. 38. 

(3)  Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 201١. 
(4) Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-82029: 

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20170315-
1682029 
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ون    النظام السعودي والذي على عكس الحال في   ن الأصل أن تك سمح استثناء م
شرف،       جلسات محاكمة الحدث سریة كي لا تضر بمستقبلھ خاصة في جرائم العرض وال

ا        دفاع عنھ شكل      . فمن الضروري حمایة مصلحة الحدث وال ھ ب ات محاكمت ظ ملف ا تحف كم
  .سري لا یطلع علیھا إلا المختصین
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  المبحث الثاني
   لقضاء الأحداثالمبادئ الأساسية

  )المعايير الأساسية لقضاء الأحداث( 
  

للقضاء دور أساسي یؤدیھ في حمایة الطفل بوجھ عام، ولیس من المغالاه القول 
ات،          ع المجتمع ي جمی ام ف ر ھ ا أم بأن وجود قضاء مختص یراعي حقوق الطفل ویحمیھ

دم مرا                 ى ع ؤدي إل دل ی ة الع دى إقام ضلى ل ل الف صلحة   فعدم مراعاة مصالح الطف اة م ع
ل ع كك یادة  . المجتم ز س ھ لتعزی ى عن ر لا غن تص أم ستقل ومخ ضاء م ود ق ھ فوج وعلی

اء      ي بن الطبع ف ساعد ب ذي ی سان، وال وق الإن ع بحق ات المجتم ع فئ ع جمی ام وتمت النظ
وھو ما أقرتھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقھا العام . مجتمع دیمقراطي مزدھر 

اجون إلى حمایة خاصة وأوصت بأن تتخذ الدول تدابیر لإنشاء  بأن الأحداث یحت  ٣٢رقم  
  )١(.نظام عدالة جنائیة یلائم الأحداث لضمان معاملتھم على نحو یناسب سنھم

تضمن بشكل ولم تكن المملكة العربیة السعودیة بمنأى عن ذلك بل تحاول أن           
ب   حتى وإن كان مر-منھجي في قضاء الأحداث المصالح الفضلى للطفل        تكب لجرم معاق

اراً  .  بغیة تعزیز حقوق الطفل في إطار عدالة الأحداث     -علیھ بل وتأخذ تلك المصالح اعتب
ان              ى حرم دم اللجوء إل ة، وع ن الحری ان م ة بالحرم رارات المتعلق ع الق ي جمی رئیسیاً ف
ل      ة قب بة خاص رة مناس صر فت ر ولأق لاذ أخی ریتھم إلا كم ن ح داث م ال والأح الأطف

  )٢(.المحاكمة
                                                             

ابرییلاكنول          )١( امین غ ة باستقلال القضاه والمح دورة  - تقریر المقررة الخاصة المعنی  لمجلس  ٢٩ ال
سان   وق الإن ل ( حق د  )٢٠١٥إبری ال   ٣م، البن دول الأعم ن ج سان   "  م وق الإن ة حق ز وحمای تعزی

ق ف        ك الح ي ذل ا ف ة المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بم ة  ". ي التنمی الجمعی
 A/HRC/29/26العامة، الأمم المتحدة 

حقوق الإنسان "   تحت بند-٢ /١٠ للمزید راجع قرار الجمعیة العامة لمجلس حقوق الإنسان رقم  )٢(
داث    ون،      ". في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأح ة والأربع سة الحادی رة، الجل ھ العاش دورت

 . العامة، الأمم المتحدةالجمعیة. م٢٠٠٩ مارس ٢٥بتاریخ 
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اول              ا یتن ین، أولھم ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ تم تق دم سوف ی    وبناء على ما تق
ل     اء مراح ل  أثن وق الطف اول حق ا یتن داث وثانیھم ضایا الأح ر ق صة بنظ ة المخت المحكم

  :محاكمتھ، وذلك على النحو التالي

  المحكمة المختصة بنظر قضایا الأحداث: المطلب الأول

  ناء مراحل محاكمتحقوق الطفل أث: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحداث

یة      روط أساس ھ ش ضاء ونزاھت تقلال الق انون واس یادة الق رام س مان احت إن ض
إن    . لحمایة حقوق الحدث وضمان عدم وجود أي تمییز في إقامة العدل       صفة خاصة ف وب
ھ ع            ساعد إجراءات ب أن ت ستقل یتوج ضاء م داث ق صلحة    جعل قضاء الأح ق الم ى تحقی ل

ن            ر ع ا وأن یعب شارك فیھ القصوى للحدث، وأن تتم في جو من التفھم یتیح للحدث أن ی
  .نفسھ بحریة

ضایا             صة بنظر ق وفي النظام السعودي لم نجد أحكاماً خاصة بإنشاء محكمة مخت
ة    رة خاص شاء دائ م إن د ت ة فق ي المملك ضائي ف ام الق ویر النظ ل تط ھ ظ داث، إلا أن الأح

ة؛ و       تختص بن  ـكمة الجزائی ر المحـ  ـتأخظر قضایا الأحداث ضمن دوائ  ـذ بنظـ ي  لقم ااـ اض
تم            )١(درــلفا لاف، وت ضایا الإت ضاه كق ة ق ا ثلاث ي نظرھ ب ف ي تتطل ضایا الت  باستثناء الق

ث   تص، حی ي المخ ل القاض ن قب ة م ة الاجتماعی ل دور الرعای ة داخ راء المحاكم إج
ة  یخصص لھ مكان في الدار یمثل الحدث فیھ    أمامھ متبعاً في ذلك كافة إجراءات المحاكم

  . ، كما سبق وأوضحنا)٢(وبصفة خاصة إجراءات محاكمة الحدث

                                                             
ة قضاه          ٢٠وفقاً للمادة   )١( ن ثلاث ة م ة الجزائی ر المحكم ن دوائ رة م ل دائ  من نظام القضاء فتشكل ك

 .باستثناء القضایا التي یحددھا المجلس الأعلى للقضاء فینظرھا قاض واحد
(2) ضائی        شؤون الق وزارة لل ل ال ب وكی ي بمكت د الإلكترون ر البری مي عب ل الرس ة  التواص

chma@moj.gov.sa        والإحالة إلى الإدارة العامة للقضایا الأسریة ،gdfa@moj.gov.sa ، 
= 
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ل         وق الطف رام حق داث احت وتھدف المملكة من وضع تنظیم یختص بمحاكمة للأح
یح              . في إطار إقامة العدل    ل تت ال ب ا یخص الأطف ة فیم ام العدال ل نظ ة عم سین طریق وتح
ادة  ضاة زی ضاً للق ال  أی ع الأطف ل م ي العم راتھم ف ة   .  خب ك الفئ ب تل ة تجنی ل ومحاول ب

ن         اً م د نوع داث یع ضاء الأح الغین، فق اص بالب ادي الخ ضاء الع رامة الق ضعیفة ص ال
م     ي تحك القضاء الخاص، یختلف في تكوینھ ویستقل في إجراءاتھ عن القواعد العامة الت

  )١(. سیر القضاء العادي في أغلب الأحیان

التحقیق      على خلاف ذل   وم ب ك یأخذ القانون الفرنسي بنظام قاضي الأطفال لكي یق
دث     ة     . في جرائم الأحداث بل ویأمر ببعض التدابیر في مواجھة الح ام محكم ذ بنظ ا أخ كم

رة لنظر جرائم        صیص دائ ى تخ الأحداث في الجنح ومحكمة جنایات الأحداث بالإضافة إل
  .الأحداث في محكمة الاستئناف على ما سبق بیانھ

  المطلب الثاني
  حقوق الطفل أثناء مراحل محاكمته

 مراعاة سن الطفل المقدم للمحاكمة: ًأولا

اء             ا الإعف ا إم تج عنھ صراً، ین ام ح ددھا النظ ات ح ائع ومعطی ي وق ذار ھ إن الأع
ضھا      ة           . التام من العقوبة أو تخفی شرعیة والنظامی ذار ال ین الأع ن ب د م سن یع وصغر ال

ة       التي ینتج عنھا إما الإعفا    یض العقوب ي بتخف زم القاض ضھا، فیل ة أو تخفی ء من العقوب
ام                ق النظ ره وف ن عم شرة م سة ع م الخام ن أت یما م التي توقع على الحدث الجانح، لاس

                                                             
= 

اریخ  سمبر ٥بت سعودیة    . م٢٠١٨ دی دل ال وزارة الع مي ل ع الرس الموق
https://www.moj.gov.sa . 

سین    )١( ر ح د         ). م٢٠١٨( بھنس، یاس سعودي الجدی ة ال راءات الجزائی ام الإج رح نظ ي ش الوسیط ف
ات     . ھـ٢٢/١/١٤٣٥ وتاریخ  ٢/الصادر بالمرسوم الملكي م    ز الدراس ى، مصر، مرك الطبعة الأول

 .٢٣٢العربیة للنشر والتوزیع، ص 
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ب           دابیر الواج ن الت ر م د أو أكث السعودي، وذلك في الحالات التي لم یتسن لھ توقیع واح
ك أن ال        شرة؛ ذل دث     تطبیقھا في حق من ھم دون سن الخامسة ع ى الح ع عل جزاء الموق

  )١(.في ھذا السن ھو جزاء ذو طبیعة استثنائیة

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على ١٤وقد نصت المادة 
ل          "أنھ   ضرورة العم ة ل یُراعى في حالة الأحداث، جعل الإجراءات مناسبة لسنھم ومواتی

دث الجانح أن یؤخذ في الحسبان سن وعلیھ یجب عند محاكمة الح". على إعادة تأھیلھم
  . الطفل كمعیار لأخذ القاضي بالعقوبة بدلاً من التدبیر

  :حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال الجانحين: ًثانيا
ذیب           إن الأطفال المحرومین من حریتھم أكثر عرضة للعنف والإیذاء وأعمال التع

ى وإن   . )٢(لمھینةأو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو ا      از حت ففترات الاحتج
و         ل وبنم دني للطف سي والب ع النف ر بالوض دٍ كبی ى ح ضر إل ن أن ت صیرة، یمك ت ق   كان

  )٣(. إدراكھ

صفة خاصة                د المحتجزین وب ف ض ة أشكال العن سعودي كاف ام ال وقد حظر النظ
ادة      صت الم ث ن انحین، حی ال الج ھ    ٢الأطف ى أن ة عل راءات جزائی ذاء  " إج ر إی یحظ

ة       الم ة المھین ذیب أو المعامل ضھ للتع ذلك تعری ر ك اً ویحظ سدیاً أو معنوی ھ ج قبوض علی

                                                             
مجلة المنارة . قال الأحداث الجانحین في التشریع المغربي   شرعیة اعت ). م٢٠١٨(الوادني، ھشام    )١(

 .٣٠٣، المغرب، ص ٢٣للدراسات القانونیة والإداریة، العدد 
. م١٩٩٧ أغسطس ٧ -ھـ١٤١٥ ربیع الثاني ٤ في ١١/ انضمت وصادقت المملكة بقراراھا رقم م)٢(

ة الق          ة أو العقوب روب المعامل ن ض ره م ذیب وغی ة مناھضة التع ى اتفاقی سانیة أو   إل اسیة أو اللإن
ي         دة ف م المتح ة للأم سمبر  ١٠المھینة التي اعتمدتھا الجمعیة العام ذه    ١٩٨٤ دی یم ھ م تعم م، وت

م          صاص رق ات الاخت ى جھ ة عل ر الداخلی ي وزی سمو الملك احب ال ع ص ة بتوقی س /١٩الاتفاقی
 .م٢٠٠١ أغسطس ٥ھـ الموافق ١٤٢٢ جمادى الأولى ١٦/١٧ وتاریخ ٢٠٢٩٤

الیمن         ). م٢٠١٤(دین، عبدالمؤمن    شجاع ال  )٣( داث ب ي قضاء الأح ي ف راءات التقاض . خصوصیة إج
 .٣٠المجلة القضائیة، وزارة العدل الیمنیة، الیمن، ص 
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ادة    ". للكرامة دت الم ى وجوب         ٣٦كما أك ا عل ى منھ رة الأول ي الفق ة ف  إجراءات جزائی
  .معاملة الموقوف بما یحفظ كرامتھ وعدم جواز إیذاؤه جسدیاً أو معنویاً

ذیب     بل وأكد المنظم السعودي كفالة حقوق الموقو    ضھ للتع دم تعری ف وضمان ع
ادة     ھ لا      ٢٨أو أي نوع من أنواع الاعتداء في نص الم ف، بأن سجن والتوقی ام ال ن نظ  م

ك            ا ذل دث فیھ ي یح یجوز الاعتداء على الموقوفین بأي حال من الأحوال، وفي الحالة الت
ى      وف إل یعرض الموظفین المدنیین أو العسكریین الذین یباشرون أي عدوان على الموق
ا          م إذا م ي حقھ ة ف ات الجزائی ع العقوب لال بتوقی الإجراءات التأدیبیة، وذلك مع عدم الإخ

  . شكلت تلك  الاعتداءات جریمة یعاقب علیھا النظام

وق              ة لحق ة الأوربی اً بالاتفاقی ضاً ملتزم ادئ أی ذه المب ویأخذ القانون الفرنسي بھ
ة ا          ا المعامل ة منھ ادة الثالث سانیة سواء     الانسان والتي تحظر في الم ر الإن یة أو غی لقاس

داث سبة للأح الغین أو بالن سبة للب الف  . بالن دث مخ ل أو ح ل طف ة ك ب معامل ن الواج فم
ة ذات     اییر الدولی ا المع ا فیھ ھ، بم ھ واحتیاجات ھ وكرامت ھ حقوق صون ل ة ت ام معامل للنظ

دل          ة الع ال إقام ة        . الصلة بحقوق الإنسان في مج ي حمای دث ف ق الح رم ح ب أن یُحت ویج
ا أو         خصوصیاتھ في جمیع المراحل تفادیاً لأي ضرر قد ینالھ من جراء دعایة لا لزوم لھ

ؤدي       . بسبب الأوصاف الجنائیة   ن أن ت ات یمك ة معلوم شر أی دأ ن ولا یجوز من حیث المب
دث  رم الح ة المج ى ھوی رف عل ى التع الي  ". إل رر بالت صوصیة یب ي الخ ل ف ق الطف وح

  .)١(ضي بأن تكون جلسات المحكمة علنیةالاستثناء من المبدأ الأساسي القا

 فصل الأحداث عن البالغين أثناء توقيفهم أو محاكمتهم: ًثالثا

دث     ون الح ب نظراً لك ع       یعاق ازه م دم احتج ضي ع ذا یقت ب، فھ بیل التأدی ى س  عل
ن      صود م افي المق ساد ین ن ف ك م ى ذل ب عل د یترت ا ق ار؛ لم الغین أو الكب ن الب ره م غی

                                                             
 .قواعد بكین، مرجع سابق،٨/١،٢ المادة )١(
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ب و التأدی ازه وھ ام    . احتج ا النظ ن بینھ ة وم ة الأنظم ي كاف ھ ف ول ب ام المعم و النظ وھ
  .السعودي و الفرنسي

تم   ا ی صلكم ى      الف ب عل د یترت ا ق راھقین، لم یما الم اث لاس ذكور والإن ین ال  ب
ن             . الاختلاط من مفاسد   ى أمك ارھم مت سب أعم انحین بح داث الج صنیف الأح ب ت ا یج كم

  .ذلك، بل وبحسب نوع الجرائم المرتكبھ

ة "لا یستھان بخطر ویجب أ  اء      " العدوى الاجرامی داث أثن ا الأح ي یتعرض لھ الت
ة     دابیر بدیل ى ت ة ال ى الحاج شدید عل م الت ن المھ ذلك فم ة ول ن المحاكم ازھم رھ . احتج

د لأن            ى المفاس ؤدي إل ر ی الغین أم سجناء الب ن ال داً ع و بعی سجن ول داث بال داع الأح فإی
ة           اب الإشراف والرقاب ي غی ي      اختلاطھم سویاً ف ساد، وف یدفعھم للف سلیم س ھ ال والتوجی

 )١(.حالة انعزالھم مع الكبار قد یمكن ذوي النفوس الضعیفة من التغریر بھم

بیل         ى س ھ ورد عل ونلاحظ أن ما أوردناه فیما یتعلق بحقوق الحدث أثناء محاكمت
ة           ضوعھ لمحاكم ضمان خ دث ل المثال ولیس الحصر، فتتعدد الحقوق التي یتمتع بھا الح

  .، ولا نرید التكرار بینما تم التعرض لھا على مدار الدارسةعادلة

  

  

                                                             
 ھـ١٤١٠/ ١٢/٩ ت بتاریخ ١٤٢/٨تعمیم وزاره العدل  رقم  )١(
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  الخاتمة
ام         ي النظ دث ف ة للح ة الجنائی م العدال ق نظ صیلة تطبی تنا لح د دراس ك بع لا ش
ن التطورات             د م ال العدی ع إدخ ضائیة، وم سیاسیة والق السعودي، وفي ظل المتغیرات ال

ذا ینب           إن ھ شأن، ف ذا ال ي ھ ضائیة ف ي       التشریعیة والق ل ف ة تحم بل حمای ة س ن كفال ئ ع
ي           دم ف ستھدف التق ي ت ة والت ة المملك طیاتھا العدید من الإیجابیات التي تسعى إلیھا رؤی
ضعیفة        صغیرة ال ة ال إقامة عدالة جنائیة لجمیع طوائف المجتمع دون تمییز، لاسیما الفئ

وصیات على وعلیھ توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج والت. وھي الأحداث الجانحین
  :النحو التالي

  النتائج) أ( 
ذنب          - ساس بال ب والإح اب والترھی ى العق دف إل  السیاسة العقابیة التقلیدیة التي تھ

ل        راف، ب شكلة الانح لاج م ي ع شلھا ف ت ف اني، أثبت دث الج ردع الح ائل ل كوس
ن       ر م ي كثی ف ف د وأعن داث أش راف الأح ل انح سیة تجع ائج عك ى نت ؤدي إل وت

 .الحالات
 إدراك الحدث وتمییزه لماھیة العمل الإجرامي ونتائجھ عن إدراك الشخص     یختلف -

اً        اً وثیق رتبط ارتباط ة ت سؤولیة الجزائی ل الم ا جع و م ة، وھ ل الأھلی الغ كام الب
  .بالإدراك وجوداً ونقصاً وعدماً

ف          - بض والتوقی ام الق ق بأحك ا یتعل  لا یمیز النظام السعودي بین الحدث والبالغ فیم
 . وذلك في غالبیة تلك الأحكام التي تسري على البالغینالاحتیاطي،

ب            - ن أغل اً ع  تتمیز إجراءات محاكمة الحدث بخصوصیة تجعلھا تختلف اختلافاً تام
ي      ي ف ة بالتقاض راءات الخاص ت الإج ي، وإن كان ي التقاض ة ف راءات العام الإج

تلاف  ویرجع ذلك إل. قضاء الأحداث تعد جزءً من الإجراءات الجزائیة العامة      ى اخ
قضاء الأحداث في ھدفھ عن القضاء الجزائي، فقضاء الأحداث یھدف إلى إصلاح  
ى             دف إل ي یھ ضاء الجزائ ا الق ع، بینم ي المجتم ادة إدماجھ ف دث وإع وتأھیل الح

  .معاقبة الجناة بھدف ردعھم وزجرھم عن ارتكاب الجریمة
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 محاكمة البالغین مع  تتفق القواعد الخاصة بمعاملة الحدث عقابیاً والتي تتمیز عن-
ذي                دث ال اص للح ساواة، نظراً للوضع الخ دأ الم القواعد الدستوریة وخاصة مب

  .یمیزه عن البالغ

ال        - ي الأطف دى قاض دابیر ل  لا یخالف الجمع بین التحقیق والمحاكمة عند الحكم بالت
ادة       اة سمو إع الغ ومراع مبدأ الدعوى العادلة، فذلك یمیز محاكمة الحدث عن الب

 .أھیل على اعتبارات العقابالت

سة أو دور     - ي مؤس ھ إلا ف ب علی رم معاق اب ج تھم بارتك دث الم از الح تم احتج  لا ی
الغین           ن المجرمین الب صلھ ع ن ف ضلاً ع دود، ف . رعایة اجتماعیة وفي أضیق الح

ات        ست عقوب ا ولی ي أغلبھ وفي حال الحكم علیھ فتكون عقوباتھ تدابیر علاجیة ف
  .بالمعنى الفني الدقیق

م  - ق والحك ي التحقی لطات ف سي س ام الفرن ي النظ ال ف ي الأطف ل قاض وز تخوی   یج
  .ببعض التدابیر

  التوصيات) ب(
یط     -  التأكید على الرعایة اللاحقة للأحداث، كي تأمن تلك الفئة من الظروف التي تح

  .بھا، والتي قد تكون سبباً في العود إلى الانحراف
دأ     تمھین العمل الرعائي من حیث الت    - ل مب ة وتفعی وظیف والتدریب والتنمیة المھنی

ات          ع والجمعی سات المجتم ع مؤس ة خاصة م دات الرعای ع وح ین جمی سیق ب التن
  .والھیئات العاملة في مجال الأسرة والطفولة

ك     - اخ تل ول من ي یتح ة ك سات الرعای ل مؤس ابي داخ ساني إیج اخ إن اء من  بن
شكلاتھ   المؤسسات إلى مناخ علاجي وإصلاحي، یھدف إلى ت    ن م خلیص الحدث م

  .وصراعاتھ ویعمل على تنمیتھ وتحسین قدراتھ
 استحداث شرطة خاصة بالأحداث في النظام السعودي تقوم بعملیة الضبط، وتملك       -

  .المؤھلات والخبرات والقدرات اللازمة للتعامل مع الحدث المتھم
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امین  تعزیز قدرات العاملین والمتصلین بقضاء الأحداث، بمن فیھم الق    - ضاة والمح
ن          رھم م شرطة وغی باط ال اعیین وض صائیین الاجتم امین والأخ دعین الع والم

دل   ة الع ال إقام ي مج املین ف ین الع ضا. المھنی ى الق ات ةوعل زالھم لعقوب د إن  عن
وا        ل وأن یوازن ى الطف ام عل ك الأحك ر تل ي أث ال، أن ینظروا ف ق الأطف ة بح جنائی

  .بینھا وبین مصالح الطفل الفضلى
د- ع          ال ن توقی دلاً م صالحیة ب ة الت ل العدال ة مث دابیر البدیل تخدام الت ى اس عوة إل

ر              لاذ أخی ة إلا كم ن الحری ل م ان الطف دم حرم العقوبات، وضمان الامتثال لمبدأ ع
  .ولأقصر فترة مناسبة

ام، لا      - الفین للنظ  العمل على وضع استراتیجیات لإعادة تأھیل وإدماج الأطفال المخ
  .التعلیمیة والتربویة والإصلاحیةسیما عبر البرامج 

  . الاستفادة من التجربة الفرنسیة فیما یتعلق بدور قاضي الأطفال-
ا            - ي غیرھ داث ف ة للأح رة ومحكم  إنشاء محكمة مستقلة بالأحداث في الجرائم الكبی

  .من الجرائم ولا یكفي تخصیص دائرة في المحكمة المخصصة لمحاكمة البالغین
صادرة           جواز تخصیص دائرة ف     - ام ال ي الأحك ون ف تئناف لنظر الطع ة الاس ي محكم

  .من محكمة الأحداث
ة     - دام ولا عقوب  یتعین أن ینص المنظم السعودي على عدم جواز توقیع عقوبة الإع

دم           صاص، وع دود والق ي جرائم الح ك ف ان ذل السجن المؤبد على الأحداث ولو ك
  .الاكتفاء بالنص على ذلك في جرائم التعازیر

ن ال- سن        م ساب ال یلادي لأن احت التقویم الم ذاً ب ل أخ ن الطف ساب س ب احت مناس
التقویم                سابھ ب ن احت شكل أسرع م وغ ب ى وصول البل ؤدي إل بالتقویم الھجري ی

  .الھجري
بل .  نوصي بأن ینص النظام السعودي على أن التحقیق في جرائم الأحداث وجوبي-

داب      صادرة بالت دف     والنص على النفاذ المعجل للأحكام ال ا تھ داث لأنھ د الأح یر ض
  .إلى تحقیق مصلحة الحدث
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  الأحادیث النبویة الشریفة: أولا

ن اسماعیل          - اري  ) ھ ـ١٤١٤(البخاري، أبي عبد االله محمد ب روت،  . صحیح البخ بی
  .دار القلم

  معاجم اللغة: ثانیاً

رم      - ن مك د ب دین محم ال ال ضل جم و الف ور، أب ن منظ رب ) م١٩٨٣(اب سان الع . ل
  .دار إحیاء التراث العربي. بیروت

  كتب الفقھ: ثالثاً

دین               - وب شمس ال ن أی ر ب ي بك ن أب سیر  ) ھ ـ٧٥١(ابن القیم الجوزیھ، محمد ب التف
 .حققھ محمد حامد الفضل، بیروت، المركز الدولي للتراث العربي. القیم

دین            - ن سعد شمس ال وب ب ن أی ر ب ي بك  -ھ ـ١٤١١( ابن قیم الجوزیة، محمد بن أب
د        ) م١٩٩١ ق محم ى، تحقی ة الأول المین، الطبع ن رب الع وقعین ع لام الم إع

 .الجزء الثاني. عبدالسلام إبراھیم، بیروت، دار الكتب العلمیة

دالعزیز   - ن عب ر ب ن عم ین ب د أم دین، محم ن عاب ـ، ١٤١٢( اب رد ). م١٩٩٢ھ
 .طبعة الثانیةبیروت، دار الفكر، ال. المحتار على الدر المختار،حاشیة ابن عابدین

د       - ي    ) م١٩٨٦ -ھ ـ١٤٠٦( ابن فرحون، إبراھیم بن علي بن محم ام ف صره الحك تب
 .مكتبة الكلیات الأزھریة، الطبعة الأولى. أصول الأقضیة ومناھج الأحكام

ي       - اني الحنف د الكاس ن أحم ـ  ١٤٠٦(علاء الدین، أبو بكر بن مسعود ب ) م١٩٨٦-ھ
شرائع   ب ال ي ترتی صنائع ف دائع ال ة   دار ال. ب سابع، الطبع زء ال ة، الج ب العلمی كت

 .الثانیة
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ر       - ن حج ي ب ن عل د ب سقلاني، أحم ـ١٣٧٩(الع حیح   ) ھ رح ص اري ش تح الب ف
اري  ب             . البخ اقي، مح د الب ؤاد عب د ف از، محم ن ب د الله ب ن عب ز ب د العزی ق عب تحقی

 .دار الكتب السلفیة، الطبعة الأولى، المجلد الخامس. الدین الخطیب

رح  - د ال دین ،عب مس ال اعیلي    ش ي الجم ة المقدس ن قدام د ب ن أحم د ب ن محم من ب
  .دار الكتب العربي للنشر والتوزیع. الشرح الكبیر على متن المقنع). د ت(الحنبلي 

. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر) ت. د(الفیومي، أحمد بن محمد بن علي  -
 .بیروت، المكتبة العلمیة، المجلد الأول

ي   - د عل و محم ي، أب سي القرطب زم الأندل ن ح عید ب ن س د ب ن أحم ي ) .ت.د(ب المحل
  .، بیروت دار الفكر، الجزء العاشر.بالآثار

  كتب القانون: رابعاً

 كتب عامة  ) أ(

تفسیر ظاھرة جناح الأحداث في ضوء نظریة ). م٢٠١٥(الصادق، إبراھیم الناني      -
 .بلسلیبیا، مجلة العلوم الاجتماعیة، كلیة الآداب، جامعة طرا. الضبط الاجتماعي

سین    - ر ح نس، یاس ة      ). م٢٠١٨(بھ راءات الجزائی ام الإج رح نظ ي ش یط ف الوس
ي م     اریخ  ٢/السعودي الجدید الصادر بالمرسوم الملك ة  . ھ ـ٢٢/١/١٤٣٥ وت الطبع

 .الأولى، مصر، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع

شور . مفاھیم أساسیة في علم الاجتماع   ). م٢٠٠١(عامر، عثمان عمر     - ات لیبیا، من
 .جامعة بنغازي

د - دین   عب لال ال الق، ج راف). م١٩٩٩(الخ ة والانح ة: الجریم دود والمعالج . الح
 .الاسكندریة، د ن

سن    - دة ح ى، ماج اة       ). م٢٠٠٩(عل ة الحی اد نوعی ن أبع د م ري كبع اخ الأس المن
ن          انحین م ر الج انحین وغی دى الج سیة ل طرابات النف بعض الاض ھ ب وعلاقت
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ؤتمر الإ   . المراھقین وان    مجلة الم ت عن ي الأول تح رات    "قلیم اة والتغی ة الحی نوعی
 . قسم علم النفس، جامعة القاھرة-كلیة الآداب" المجتمعیة

  كتب متخصصة  )ب (

ریم   - ي، ك ة ) م٢٠٠٧(الخنف سات الحمای داث ومؤس ضاء الأح ي ق ة ف ث . الطفول بح
ة    دوة الوطنی ال الن من أعم دم ض ات   "مق ضاء ومتطلب شریع والق ین الت رة ب الأس

  .كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بمكناس، المغرب" یةالتنم

سعودیة    ) م٢٠٠٩(الفوزان، محمد براك   - ة ال ة العربی ي المملك : السجن والتوقیف ف
  .الطبعة الأولى، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد. أحكام ومبادئ

راھیم   - ن إب الح ب دان، ص شریع  ) م١٩٨٩(اللحی ي ال داث ف ضاء الأح لامیة ق ة الإس
اة،        . وإسھامات علم النفس المعاصر    ن والحی ة الأم المملكة العربیة السعودیة، مجل

  .جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

شام   - وادني، ھ شریع     ). م٢٠١٨(ال ي الت انحین ف داث الج ال الأح رعیة اعتق ش
  ، ٢٣مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، العدد . المغربي

دیث         ). م٢٠١٠(صطفى  حجازي، م  - ات التح شكلاتھم ومتطلب انحون وم الأحداث الج
ضاء   دول الأع ي ال م ف ة بھ ة المعنی ات الإداری سلة  . والجھ ى، سل ة الأول الطبع

ل        س وزارة العم الدراسات الاجتماعیة والعمالیة، تصدر عن المكتب التنفیذي لمجل
دول الخل         اون ل س التع دول مجل ة ب شؤون الاجتماعی س وزارة ال ةومجل . یج العربی

  .م٢٠١٠ھـ الموافق یولیو ١٤٣١ شعبان ٥٧العدد 

ؤمن  - د الم دین، عب جاع ال ضاء ). م٢٠١٤(ش ي ق ي ف راءات التقاض صوصیة إج خ
  .المجلة القضائیة، وزارة العدل الیمنیة، الیمن. الأحداث بالیمن

الأسكندریة، دار . المرجع في شرح قانون الأحداث).م١٩٩٥(التواب، معوض  عبد -
  . ات الجامعیةالمطبوع
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  :الرسائل العلمیة: خامساً

ام      ). م٢٠١٥(فھد نشمي ناجي الخرینج الرشیدي       - ي ضوء أحك ة ف المحاكمة العادل
ة،             دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی سان والمحكم المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

  .م٢٠١٥رسالة دكتوراه، جامعھ المنصورة، مصر، 

  أنظمة وقرارات ولوائح : سادساً

 .ھـ١٤١٢النظام الأساسي للحكم  -

 .م١٩٧٥ھـ ، ١٣٩٥لائحة دور الأحداث الصادر في عام  -

اریخ  ٦١١لائحة دور الملاحظة الاجتماعیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم     -  وت
 . ھـ١٣/٥/١٣٩٥

م        - ي رق وم ملك صادر بالمرس ف ال سجن والتوقی ام ال اریخ ٣١م :نظ  وت
 . ھـ٢١/٦/١٤٩٨

دا   - ة لإی ضوابط المنظم رار    ال صادرة بق ة ال ي دور الملاحظة الاجتماعی داث ف ع الأح
 .م٢٠٠٨. ھـ١٩/٦/١٤٢٩ وتاریخ ١٦٩مجلس الوزراء رقم 

الإجراءات المتعلقة بقضایا الأحداث والفتیات عند الحاجة لإیقافھم في مناطق لیس    -
فیھا دور للملاحظة الاجتماعیة أو مؤسسات لرعایة الفتیات، الصادر بقرار مجلس   

 .م٢٠٠٩. ھـ١/٦/١٤٣٠ وتاریخ ١٧٩رقم الوزراء 

م م              - ي رق صادر بالمرسوم الملك ذاء ال ن الإی ة م اریخ  ٥٢-نظام الحمای -١١-١٥ وت
 .م٢٠١٣ ھـ،١٤٣٤

ي م      - وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائی ام الإج اریخ ٢/نظ  وت
 .ھـ٢٢/١/١٤٣٥
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م م          - ي رق صادر بالمرسوم الملك ل ال اریخ  ١٤-نظام حمایة الطف ـ،  ١٤٣٦-٢-٣ وت ھ
 .م٢٠١٤

م       - شورى رق س ال رار مجل صادر بق داث ال ضایا الأح ة بق راءات المتعلق ام الإج نظ
 .م٢٠١٧ھـ، ٩/٢/١٤٣٨ وتاریخ ٦٣/١٥٩

م م        - ي رق صادر بالمرسوم الملك داث ال اریخ  ١١٣نظام الأح ـ،  ١٩/١١/١٤٣٩ وت ھ
 .م٢٠١٨

  المواثیق الدولیة: سابعاً

روب الم       - ن ض ره م ذیب وغی ضة التع ة مناھ یة أو   اتفاقی ة القاس ة أو العقوب عامل
سمبر  ١٠اللإنسانیة أو المھینة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في      دی

 .م١٩٨٤

داث       - ؤون الأح دنیا، لإدارة ش ة ال دة النموذجی م المتح د الأم ین (قواع د بك ). قواع
ة المجرمین                ة ومعامل ع الجریم سابع لمن دة ال م المتح  أوصى باعتمادھا مؤتمر الأم

ن   و م ي میلان ود ف ى /  آب٢٦المعق سطس إل ول ٦أغ بتمبر /  أیل  ١٩٨٥س
نوفمبر /  تشرین الثاني٢٩ المؤرخ في ٤٠/٢٢واعتمدتھا الجمعیة العامة بقرارھا   

١٩٨٥. 

رقم            - دة ب ي  ٢٥اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتح  ٢٠ ف
  .)ھـ١٤١٠ جمادى الأول ٢الموافق (م ١٩٨٩نوفمبر 

داث        - اح الأح ع جن ة لمن دة التوجیھی م المتح ادىء الأم اض  ( مب ادىء الری مب
 .م١٩٩٠دیسمبر /  كانون الأول ١٤الصادرة في ) التوجیھیة

م      - سان رق وق الإن س حق ة لمجل ة العام رار الجمعی د -٢ /١٠ق ت بن وق "   تح حق
سة دورتھ العاشرة، الجل". الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث        

  .الجمعیة العامة، الأمم المتحدة. م٢٠٠٩ مارس ٢٥الحادیة والأربعون، بتاریخ 
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ة   - ار آلی ي إط اني ف سعودیة الث ة ال ة العربی ن المملك دم م وطني المق ر ال التقری
م         ة رق ة العام رار الجمعی ى ق تناداً إل شامل اس دوري ال تعراض ال  ٦٠/٢٥١الاس

م      سان رق وق الإن س حق رارات مجل دورة  . ١٧/١١٩، ١٦/٢١/١٧، ٥/١وق ال
سان      وق الإن س حق شرة لمجل سابعة ع تعراض    "ال ي بالاس ل المعن ق العام الفری

 .م٢٠١٣ نوفمبر ١ - أكتوبر٢١جنیف " الدوري الشامل

دورة  -تقریر المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین غابرییلاكنول      -  ال
ال   من جدو ٣م، البند   )٢٠١٥إبریل  (  لمجلس حقوق الإنسان   ٢٩ ز  " ل الأعم تعزی

ا           وحمایة حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بم
  .A/HRC/29/26الجمعیة العامة، الأمم المتحدة ". في ذلك الحق في التنمیة

  المواقع الإلكترونیة: ثامنا

   sa.gov.moj.www://https الرسمي لوزارة العدل السعودیة   الموقع -

  sa.gov.mlsd://https الرسمي لوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة  الموقع -

  rights/ar/org.un.www://http الرسمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة الموقع -

عا  - سعودي    لموق ات ال ائق والمحفوظ وطني للوث ز ال مي للمرك  الرس
sa.gov.ncar.www://http  
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